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    :مـــــــقدمة

لإنسـانية حيـك كـان لبه فـي العصـور الولـي  لم يكن عقد الإيجار متعارفا عليه أو معمولا       
وهي الطبقة الكادحة المعروفـة  ا,سائدتين وقته اجتماعيتينطبقتين  لىجتماعي يحوي عالنظام الا

ن هذه الحالة لم تـدم طـويب بمـرور الـزمن فقـد بـدأت ابالعبيد وأيضا طبقة السياد أو المالكين إلا 
والســـبا كــان بدايـــة  تحــرر عـــدد   ,طبقــة تتوســـط الطبقتــين الســـابق ذكرهمــا ىتتحــوب بالتــدري  إلـــ

أراضــي الطبقــة المالكــة  عــن طريــق   اســتلبب اســتحالةإلــي  ىمــر الــذي ادهائــب مــن العبيــد  الا
أراضـي الطبقـة المالكـة ونظـرا لكـون  لاسـتلببمن هنا ظهور عقد الإيجار كحب بـديب  أالعبيد فبد

ـــد يلـــتللون أمـــوالهم لجـــب  ـــاءالعبي متطلبـــات العـــيا دون القـــدرة علـــي لـــراء بيـــوت  لهـــم أو  اقتن
المنـازب .فحـين تحـرر  الراضـي أو امـتب لتالي الفقراء لا يفكرون في منها وبالبستفادة عقارات 
يملكـون بـين لحظـة وضـحاها فكـان  كـان و أضاع السياد ما ىطبقة أعل ىإل  وارتقوا فجأةالعبيد 

إليهـــا بعـــل المـــالكين  لجـــأكوســـيلة ي الإيجـــار عقـــد لابـــد مـــن حـــب بـــديب ينقـــدهم مـــن الوضـــ  فنلـــأ
فكــان هــدا العقــد مرضــيا  ,لســير أمــور الطــرفين والقــدرة علــي العــيا لتــأجير امبكهــم للطبقــة القــب

يجـار اومريحا لهما و أستمرت  مـنهم لكـب مـن  اسـتفادةقـدرة  للأقـبلطبقة المالكـة بتلـييد المبـاني واا
 ’الطرفين

الإيجار من أقدم العقود المسماة بعد البي  والمقايضة فالرومان كانوا أوب من ويعتبر عقد 
 اللكلية في بادئ المر ثم بعدها ثم تصنيفها ضمن العقود وض   هذا العقد من العقود

فأصبح  ضيها و عقاراتها عن طريق المزاد العلني.اجر أر ؤ الرضائية حيك الحكومة أصبحت ت
في إتباع نفس الحكام من حيك المدة وتقرير الجرة  ا الحكومةبعون نفس أسلو الفراد يت  
عقد الإيجار. وبعد مرور الوقت نظمته أحكام اللريعة وتم الفصب فيها من قبب الفقهاء  انقضاء

لتلريعات االنظام والحكام ومن ثم أعتدت به  ضمن كتا الفقه الكبيرة والمعمقة في لرح هذا
وكذل  التلريعات العربية المتمثلة في الملروع المصري وكذا  اللربية وخاصة الملرع الفرنسي

تطوير هدا العقد وأحكامه وتنظيمية لما يتمالي م  نظام كب دولة فكان هذا  تموبذل   رالجزائ
د.كسائر العقو  اهتمامالعقد محب 
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نظــرا لكــون هــذا العقــد أصــبح مهمــا ســائدا ومعمــولا بــه بلــكب كبيــر جعــب الملــرعين يتســابقون فــي 
يجـــاد نظـــام قـــانوني خـــاص لكـــب دولـــة, وكـــان  وتنظيميـــةتطـــوير  بعـــل الملـــرعين بنظـــام  بأخـــذواا

 نظــام عــن  يــره مــنالبطون مــنهم أحكــامهم نظــرا لنجــاح نيســت و ىأخــر  ملــرعين اخــرين مــن دوب
 نظـــرا لبقـــاء بالملـــرع الفرنســـي بطـــرق مبالـــرة و يـــر مبالـــرة تـــأثرالـــدوب فمـــثب الملـــرع الجزائـــري 

لفتــرة طويلــة ولكــن اللــي الملــرع الجزائــري بعــل القــوانين نظــرا  الاســتعمارت النظــام الفرنســي وقــ
 ة لحكام اللريعة الإسبمية وكدا مبادئ الثورة الجزائرية .ضلكونها مناق

باللـيء وأكثرهـا  الانتفـاعدة علـى ر بإعتبار عقد الإيجار العقاري ثاني أهم العقود المسماة الـوا    
تناولا واستعمالا بين الناس كونه ذا منفعة اقتصادية واجتماعية وعليه فإن بحثنا يتمثب فـي دراسـة 
عقـــد الإيجـــار العقــــاري وتســـليط الضـــوء علــــى موقـــ  التلـــري  الجزائــــري عليـــه وكـــذا التلــــريعات 

 .المقارنة

قـــد الإيجـــار العقـــاري لا مـــن بـــين الســـباا التـــي جعلتنـــا نختـــار هـــذا الموضـــوع كـــون أن عو       
 الاســتلناء للمجتمــ يمكــن تصــوره ولا يمكــن  يخفــى علينــا كونــه عقــدا ســائدا ومعمــولا بــه بلــكب لا

،وعلــى اعتبــار أن الملــرع كــان قــد تطــرق للــرح عقــد  والاجتماعيــة الاقتصــاديةعنــه نظــرا لمكانتــه 
هــا الكثــر تــأجيرا تعطــي العقــارات حقهــا ر ــم أن  ولــم يتحــدك بصــفة كافيــة  الإيجــار بصــفة عامــة
 . واستعمالا بين الناس

وســـنحاوب  أنـــه مـــن الفضـــب اختيـــاره ليكـــون موضـــوع بحثنـــا، ارتأينـــاووفقـــا لهـــذه الســـباا 
   . دراسة المسائب المتعلقة به

ليستســـهب علـــى القـــارئ إدراكهـــا وكـــذا  مفهومـــاهـــد  الدراســـة إلـــى الإلمـــام بالموضـــوع وجعلـــه ت    
 مـا خصصـهوذكـر مـدى عـدم كفايـة   والاجتماعي الاقتصادينا إدراج أهمية هذا العقد من الجا

 .الملرع لإيجار العقارات ر م التعديبت التي قام بها

يتقيـد بـالقوانين القديمـة علـى وجـه الحصـر ثـم بعـدها اسـتدر    حيك نبحظ أن الملـرع كـان     
حــوك لــم تكــن هــذا الحصــر وقــام بإضــفاء تعــديبت ،ونظــرا لكــون أن الطروحــات والمؤلفــات والب
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تفصـب فيـه بصـفة دقيقــة تبـين المعـامبت العقاريــة بلـكب خـاص وكـان الملــرع الجزائـري فـي ظــب 
التعــــــديبت يتطــــــرق لــــــه دون التعمــــــق فــــــي تحليلــــــه ر ــــــم دورة الهــــــام فــــــي الجــــــانبين الإجتمــــــاعي 

 .والإقتصادي وكذا عدم التوس  في آثاره الناجمة عنه

نـــا توالصــعوبات التـــي واجه بوجـــود بعــل العراقيـــحـــك يبحــك عـــن ضــالته لابـــد مــن اكــأي ب     
بصـــدد دراســـة عقـــد الإيجـــار العقـــاري فـــإن الملـــرع الجزائـــري عـــر  عقـــد  نهـــا ونحـــن فكـــان مـــن بي

الإيجار في القانون المدني بوجه عام ولـم يعرفـه بوجـه الخصـوص كعقـد إيجـار عقـاري فكـان مـن 
ان جــودة  البحــك العلمــي تعتمــد لمفهومــه بوجــه ادق. وكمــا هــو معلــوم  الصــعا التحديــد المبالــر

علــــى مبــــدأ التراكميــــة الا ان قلــــة المراجــــ  و البحــــوك الســــابقة المتخصصــــة جعلتنــــا نبــــذب جهــــدا 
 .مضاعفا لإخراج هذا البحك على ما هو عليه  وكذا عامب الوقت الذي لم يكن لصالح بحثنا

الكبـر لإيجـار العقـار الملـرع الهميـة  ىم العقود المسماة فقـد أولـــــالإيجار ثاني أه اعتبر
ونظــرا لزيـادة أزمــة السـكن فكــان عقـد الإيجــار يـنظم العبقــة   واجتماعيـة اقتصــاديةلكونـه ذا منفعـة 

اره ضمن ما جاء في القانون المدني ومـن ثوالمستأجر ويحفظ حقوق الطرفين ونظم أ ربين المؤج
 هدا المنظور نتوق  عند طرح الإلكالية التالية :

 ؟ يجار الواردة على العقار في التشريع الجزائريماهي احكام الا -

المنه  التحليلي ب المنهج الوصفي بالاستعانة  كان اعتمادنا عنوللإجابة عن هذا كله       
..دراسة تحليلية للأحكام الواردة والنصوص القانونية وذل  من خبب   

      ولدراسة هدا الموضوع اعتمدنا على فصلين ويحتوي كب فصب على مبحثين فالفصب  .
الوب الإطار المفاهيم لعقد الايجار العقاري تطرقنا فيه إلى مفهوم عقد الايجار كمبحك اوب 

وأركان عقد الايجار في مبحك ثان اما في الفصب الثاني تناولنا فيه أحكام عقد الايجار العقاري 
  اما المبحك الثاني قمنا ارتأينا فيه الي التزامات كب من المستأجر والمؤجر في مبحك اوب كذل

.فيه بدراسة السباا التي تؤدي الي انتهاء عقد الايجار العقاري   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 : الفصل الاول
 الإطار المفاهيمي لعقد الإيجار العقاري
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 العقاريفصل الأول: الإطار المفاهيمي لعقد الإيجار ال

 تـــمهيد: 

بمـــــا أن عقـــــد الإيجــــــار يعـــــد ثــــــاني أكثـــــر العقـــــود المســــــماة تنـــــاولا واســــــتعمالا بعـــــد البيــــــ  
المـــــب  العقاريـــــة , ولا يخفـــــي علينـــــا مـــــدي أهميتـــــه فـــــي الحيـــــاة العلميـــــة  وبالخصـــــوص إيجـــــار

فمــــــن  حيــــــك الجانــــــا  الاجتمــــــاعي هــــــو أداة تنظــــــيم العبقــــــات المســــــتمرة بــــــين طبقــــــة المــــــب  
ســـــتأجرين ومـــــن حيـــــك أن المســـــتأجرين هـــــم الطبقـــــة الضـــــع  ولا يجـــــا الاســـــتهانة وطبقـــــة الم

بمصـــــــالحهم  لـــــــذل  توضـــــــ   قـــــــوانين لتنظـــــــيم العبقـــــــة بـــــــين المســـــــتأجرين والمـــــــؤجرين لتجنـــــــا 
ــــاري لــــه أهميــــة  ــــإن عقــــد الإيجــــار العق ــــات وبقــــاء الاســــتقرار والعــــدب ومــــن جهــــة أخــــري ف الخبف

ــــــذل  وجــــــا حما ــــــا الاقتصــــــادي ول ــــــي الجان يــــــة  مصــــــالح المــــــؤجرين والمســــــتأجرين عظيمــــــة ف
وأمـــــــوالهم لن إهمـــــــاب مصـــــــالحهم ســـــــيؤدي إلـــــــي تـــــــأثير ســـــــيء علـــــــي الحركـــــــة العمرانيـــــــة فـــــــي 
المجتمـــــ  فعقـــــد الإيجـــــار العقـــــاري وســـــيلة ترضـــــي الطـــــرفين لمـــــا فـــــي نفســـــية كـــــب واحـــــد منهمـــــا 

 كما أنه  من أفضب الوسائب لاستلبب المواب.

ـــــد الإيجـــــا ـــــي ولتوضـــــيح الإطـــــار المفـــــاهيمي لعق ر العقـــــاري فإننـــــا قســـــمنا هـــــذا الفصـــــب إل
ــــــين ــــــان خصائصــــــه  مبحث ــــــاري وبي ــــــد الإيجــــــار العق ــــــة لعق ــــــات مختلف ــــــذكر تعريف الوب يقتضــــــي ب

 وأنواعه ووضعنا أركانه في المبحك الثاني.

 المبحث الأول:

 ماهية عقد الايجار

ــــــــي ظــــــــب أن المســــــــتأجر كــــــــان دائمــــــــا مــــــــا يوصــــــــ  بــــــــالطر  الضــــــــعي   وأن كــــــــب  ف
الحكـــــــام الســـــــابقة  التـــــــي نظمـــــــت  وتطـــــــورت مـــــــن قبـــــــب  الملـــــــرعين و الفقهـــــــاء و يـــــــرهم فقـــــــد 
ـــــــارة  أخـــــــرى لـــــــم بعـــــــد ظرفـــــــا ضـــــــعيفا نظـــــــرا لكـــــــون جميـــــــ    أصـــــــبح  المســـــــتأجر أقـــــــوى أو بعب

ــــــدأت النظــــــرة الســــــا ــــــد ب ــــــد فق ــــــه بلــــــكب جي ــــــا الحكــــــام الســــــابقة حمــــــت حقوق ــــــر عق ــــــه تتلي بقة ل
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ـــــــي  ـــــــة الانفتـــــــاح الاقتصـــــــادي , حيـــــــك حـــــــدثت  تلييـــــــرات كثيـــــــرة اجتماعيـــــــة واقتصـــــــادية ف مرحل
المجتمـــــ  الجزائـــــري فلـــــم يعـــــد المســـــتأجر يوصـــــ  بـــــالطر  الضـــــعي  بـــــب أصـــــبح المـــــب  فـــــي 
ـــــــة مصـــــــالحهم  وكـــــــذا   مـــــــن أجـــــــب   ـــــــر لرعاي ـــــــدون النظـــــــر أكث أوضـــــــاع تجعـــــــب الملـــــــرعين يعي

الاســــــتثمار فــــــي قطــــــاع  الإســــــكان  و الراضــــــي الزراعيــــــة تلــــــجي  رأس المــــــاب الخــــــاص علــــــى 
ـــــة مـــــن أجـــــب ان تحـــــب هـــــذه الازمـــــات المتفاقمـــــة وفـــــي ظـــــب هـــــذا  و يرهـــــا مـــــن المـــــب  العقاري
اخترنـــــا أن نقســـــم هـــــذا المبحـــــك إلـــــي ثـــــبك مطالـــــا  نتنـــــاوب ضـــــمن أوب مطلـــــا تعريـــــ  عقـــــد 

د الإيجـــــــار الإيجـــــــار العقـــــــاري واخـــــــدنا بخصائصـــــــه فـــــــي المطلـــــــا الثـــــــاني لنـــــــدكر أنـــــــواع عقـــــــو 
 العقاري كمطلا ثالت

 المطلب الأول:

 .تعريف عقد الإيجار العقاري

يتم التطرق في الفرع الوب في التعري  الللوي والاصطبحي ولتقريا المعني تناولنا 
تعري  عقد الإيجار العقاري وفق اللريعة الإسبمية , ولكن نفهم ما هو النظام المعموب به 

 تعري  القانوني وفق القانون الجزائري  في الفرع الثالك.علميا ارتأينا ان نذكر ال

 الفرع الأول: تعريف عقد الإيجار في اللغة و الاصطلاح 

 ر, أجر, إيجارا: الدار أكراها إياها واستأجر الدار أو  يرها إكثارها: أج  أولا: لغة

بليء معين لمدة : عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر ان يمكن المستأجر من الانتفاع : اصطلاحااثاني
 .1معينة مقابب لقاء أجر معلوم

 

 
                                                           

مذكرة نهاية الدراسة للحصوب على لهادة 7 70/5 بالقانون الجزائري المدني القانون تعديب ظب في عقد ثارآجديبت محمد، -1
 4ص2015/201، الجامعية السنة ،لجلفة، ا.، جامعة زيان عالوريتخصص قانون عقارحقوق، ماستر 
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 :الفرع الثاني: تعريف عقد الإيجار وفق الشريعة الإسلامية

لقد أتفق الفقهاء المسلمون علي ملروعية عقد الإيجار فذل  لحاجة الناس إلي المناف   
 كالحاجة إلي العيان. 

 1ويراد الإيجار لرعا بي  المنفعة "" فأتوهن أجورهنلكم ن عوقد استدلوا بقوله تعالي ""فإن أرض

 :في القانون الجزائري العقاري  الفرع الثالث: تعريف عقد الإيجار

من  764يعر  الملرع الجزائري عقد الإيجار في نص المادة  اولا: تعريف عقد الايجار
جر ن المؤجر بمقتضاه المستأمك  عقد ي  "وينص علي   74/70القانون المدني المعدب بالقانون 

من الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إيجار معلوم يجوز أن يحدد بدل الإيجار نقدا أو 
 2."بتقديم أي عمل أخر

يتضح من هذا التعري  أن المفهوم القانوني للإيجار هو حصوب أحد اللخاص )المستأجر( 
الجوهرية لعناصر اعلي منفعة ليء يعود للخص أخر )المؤجر( لمدة معينة ولقاء عول, و 

 3في عقد الإيجار هي المنفعة والمدة و الجرة.

لم يتطرق الملرع الجزائري الى تعري  عقد الايجار العقاري جملة بب ثانيا: تعريف العقار 
عر   عقد الايجار لوحده , وما دامت دراستنا منصبة عن عقد الايجار العقاري اصبح من 

ل  من اجب اعطاء مفهوم ادق لهذا النوع من الضروري تعري  العقار وفق الملرع الوطني وذ
المتضمن التقنين 5740سبتمبر66من المر رقم المؤرخ في  686المادة العقود, حيك جاء في 

يمكن نقله منه دون تل   لا كب ليء مستقر بحيزه وثابت فيه و" المدني وتلير إلى أن العقار:
4ب"فهو عقار ،وكب ما عدا ذل  من ليء فهو منقو   

                                                           

ص  0707، دار الثقافيــة، عمــان 4طعلــي هــادي العبيــدي، العقــود المســماة البيــ  والايجــار وقــانون المــالكين المســتأجرين، - 1
072. 
المتضـــمن القـــانون المـــدني المعـــدب 0307ســـبتمبر ســـنة  02الموافـــق 0937رمضـــان عـــام  07المـــؤرخ فـــي 75ــــ 07الامـــر  - 2

 1978سبتمبر30المؤرخة في 78ج ر عدد 05/07بالقانون والمتمم
 .079علي هادي العبيدي، نفس المرج ، ص - 3
 9،ص2102مجيد خفلوني ،العقارفي القانون الجزائري،دار الخلدونية ،القبة القديمة ،الجزائر، -4
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المنقوب الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه ،رصدا على خدمة هذا العقار أو   ير ان
" استخلصنا من التعريفين السابقين ان مفهوم عقد الايجار استلبله يعتبر عقارا بالتخصيص

العقاري هو حصوب احد الالخاص وهو المستأجر عن منفعة من عقار او ارل فبحيةا و 
 للعقار بصفته مؤجر لمدة معينة مقابب عول.محب تعود ملكيته للخص آخر مال  

 المطلب الثاني:

 خصائص عقد الإيجار العقاري

إن لعقد الإيجار العقاري خصائص ملتركة وتطبق فيها نفس أحكام البي  وخصائص 
 تختل  فيها أحكام الإيجار عن أحكام البي 

 

 الفرع الأول: الخصائص المشتركة بين الإيجار و البيع 

 الايجار عن البي  في خصائص كثيرة نقوم بدراستها في النقاط الاتية:يلتر  عقد 

 أولا: عقد رضائي 

عقد الإيجار من العقود الرضائية التي تتعقد بمجرد ارتباط  الإيجاا بالقبوب وتطابقها 
ن كان  ن ورد على عقار وعليه يصح عقد الإيجار واا فب يلترط لانعقاده أي إجراء لكلي واا

وقد يبرم عقد الإيجار في لكب عرفي أو رسمي وقد ينعقد كتابة أو لفاهه ويجوز  1لفهيا
للمتعاقدين أن يتفقا على الا ينعقد هذا العقد إلا إذا افرغ التراضي في لكب معين كورقة رسمية 

 2أو عرفية فب ينعقد العقد في هذه الحالة إلا إذا افرغ التراضي في هذه الورقة

 

                                                                                                                                                                                           
 

 .077علي هادي العبيدي، مرج  سابق ص  1-
 .00، ص0772رمضان أبو السعود، العقود المسماة عقد الإيجار، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية   2-
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 انبين:ثانيا: عقد ملزم لج

عقد الإيجار بمجرد انعقاده يرتا التزامات متبادلة في ذمة المؤجر وذمة المستأجر فيلتزم 
المؤجر بتسليم المأجور وتمكين المستأجر من الانتفاع به ويلتزم المستأجر بدف  بدب الإيجار 

خب والمحافظة على الماجور وكأي عقد ملزم للجانبين يخض  عقد الإيجار لقواعد الفسخ إذا ا
 1أحد أطرافه بأحد التزاماته.

 ثالثا: عقد من عقود المعاوضة

فمثب ’ يعد عقد الإيجار من عقود المعاوضة لن كب طر  فيه يأخذ مقابب لما يعطي 
المؤجر يقدم المنفعة للمستأجر وفي مقابب ذل  يأخذ الجرة وهكذا بالنسبة للمستأجر يقدم ’ 

 2الجرة ويأخذ المنفعة.

 : الخصائص التي يختلف فيها الإيجار عن البيعالفرع الثاني

كما لعقد الايجار والبي  خصائص ملتركة فمن الضروري  هنا  خصائص  يختلفان 
 : فيها  سنذكرها في  ما يلي

 أولا: عقد محدد المدة

عد عقد الإيجار من عقود المدة حيك يرتبط تنفيذه بمدة معينة فمنفعة الليء المؤجر ي
لا إلى أجب معين وذل  علي خب  عقد البي  الذي تنتقب فيه ملكية الليء لاتمنح للمستأجر إ

نهائيا إلي الملتري وطالما كان عقد الإيجار من عقود المدة فإنه لا يمكن الحصوب علي 
المنفعة كلها فور انعقاد العقد و إنما يلزم الزمن ليتم الحصوب عليها لذل  إذا فسخ عقد الإيجار 

كن  إنكار الثار التي  ترتبت على العقد قبب الفسخ أو الإبطاب فهي أثار قد أو أبطب فإنه لا يم

                                                           

عباس العبودي، لرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني البي  والإيجار بدون جزء، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنلـر -  1
 .092، ص0702و التوزي ، عمان، بيروت، 

 .077هادي العبيدي، مرج  سابق، ص علي - 2
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تحققت وانتهت وطالما كان عقد الإيجار يرتبط بمدة معينة فهو لذل  عقد  مؤقت لا يمكن فيه 
 1ان تكون منفعة العين المؤجرة قد منحت بدون تحديد المدة.

 :نيا: عقد الإيجار العقاري يرد علي المنفعةثا

ختل  عقد الإيجار عن تل  العقود الناقلة للملكية إذا يرد علي منفعة الليء دون تملكه ي
ا ذفيلتزم المؤجر طيلة مدة العقد م  احتفاظه بملكية هدا الليء وهدا ما يقودنا لحتمية أن يرد ه

 2العقد على اللياء  ير القابلة لبستهب .

 رة التنفيذثالثا: عقد الإيجار العقاري من العقود المستم

ر م أن الالتزامات تتولد عن عقد الإيجار فور نلوئه إلا أن تنفيذها يستمر طواب فترة 
العقد  فالزمن عنصر جوهري في تحديد الملتزمات كب من المؤجر والمستأجر وما ذل  إلا ان 
ة عقد الإيجار محله المنفعة مقابب الجرة, وتل   المنفعة لا تتحقق إلا من خبب فترة زمني

 3معنية.

 رابعا: عقد الإيجار العقاري من اعمال الإدارة 

فمن   ,حيك أنه ينلأ حقا لخصيا للمؤجر و المستأجر ولا يرتا حقوق عينية لي منهما
ناحية المؤجر ينلأ الإيجار التزاما لخصيا على عاتقه يتمثب في تمكين المستأجر من الانتقاع 

ه استعماب الليء فيما أعدله واتخاذ ما يلزم من بالعين أما بالنسبة للمستأجر فيتعين علي
 4إجراءات نحو صيانته والمحافظة عليه.

 

                                                           

 .02رمضان أبو السعود، عقد الايجار، مرج  سابق، ص  1-
الجزائــر، مــذكرة تخــرج لنيــب لــهادة الماســتر فــي الحقــوق  فــي الســكنات لإيجــار القــانوني النظــام مــذكرة  يــة موســى،صفففو -4

 .09أدرار، ص  –، جامعة أحمد دراية 0700-0707تخصص قانون أعماب، 
 .095ص 0702طه محمود سليم، العقود المسماة بالتطبيق على عقد البي  وعقد الايجار،  هلام- 3
 .093هلام طه محمود سليم، نفس المرج ، ص  -4
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 المطلب الثالث :

 أنواع عقود الإيجار العقاري

لعقود الإيجار العقاري أنواع عديدة ارتأينا أن نذكر منها إيجار الماكن و إيجار الراضي     
  .الزراعية

 الفرع الأول: إيجار الأماكن 

المعلوم أن العبقة الإيجارية في مجاب الاستثمار العقاري يجعب كب من المؤجر من 
والمستأجر في اتصاب دائم هذا الاتصاب يقتضي أن توض  القواعد التي تنظم هذه العبقة 
والتي  تبين حقوق وواجبات كب طر  فيها بليء من الدقة والحرص علي من  استلبب  كب 

ن أن تتر  هذه العبقة لحكام تنظيم قانوني  تخض   قواعده لمبدأ طر  للأخر كما أنه لا يمك
سلطان الإدارة حيك لا يحقق هذا المبدأ مساواة  فعلية بين أطرا  العقد حيك نجد طر  قويا 
ة واخر ضعي  طر  يملئ لروطا وطرفا يدعن لها بب مناقلة لذل  يجا أن تخض  العبق

  1للأخر. بلكب فعاب وبطريقة تمن  استلبب كب طرق الإيجارية لقواعد تحقق هذه المساواة

ويبحظ علي قوانين الإيجار الاستثنائية أن الهد  من إصداراها كان هو المساهمة في حب 
أزمة الإسكان  و إيجاد ليء من الاستقرار للمستأجرين فكان مبدأ  الامتداد  القانوني  لعقود 

من العين المؤجرة عند تمس  المؤجرين  بالمدة  الإيجار  هو العاصم لهؤلاء من لبح الإخبء
المتفق عليها في العقد , ولكن تبين عند تطبيق هذه التلريعات الاستثنائية في العمب  أن حكم 
الامتداد القانوني قد أثر علي طبيعة الحق النالئ عن عقد الإيجار وكاد ان قلبه من حق 

قوة وأوس  مدي حق الانتفاع  )وهو لخصي إلي حق عيني , بب أصبح حق المستأجر اكثر 
 2حق عيني(.

                                                           

، منلــورات 1ط رمضــان أبــو الســعود، لــرح أحكــام القــانون المــدني، العقــود المســماة، البيــ ، المقايضــة، الإيجــار، التــأمين،  - 1
 .230-237ص  0707لبنان الحلبي الحقوقية، بيروت،

 .230س المرج ، ص رمضان ابو سعود، نف  2-
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 الفرع الثاني: إيجار الأراضي الزراعية

 المتعلق بالتوجيه العقاري ما يلي : 06جاء في نص المادة 

تكي  الحكام التلريعية المعنية المعموب بها في مجاب عقود الإيجار حسا الحاجة من      
تي تحت علي استثمار الراضي لاسيما عن طريق اجب ان تنصا علي كب اللكاب القانونية ال

 ترقية الاستثمارات المنتجة وتحسين هيكب المستثمر العقاري 

 ويجا ان تتوافق مدة الإيجار م  الهدا  السالفة 

 1الذكر ويمكن ان تحرر عقود الإيجار الفبحي في لكب عقود عرفية.

 ( مدة إيجار الأراضي الزراعية وانتهاءها:5

الإيجار تخض  في الصب إلي الطرفين المتعاقدين وأن مدة السنة لا يقصد بها معناها  مدة      
نما يقصد بها دورة زراعية تلمب المحصولين, الصيفي  المعتاد حسا التقويم  الزمني الميبدي , واا
واللتوي , ويراعي في تحديد  هذه المدة ماجري عليه العر  الزراعي, ذل  أن اعماب البذر و 

اد تتوفق مبالرتها علي الظرو  الجوية و يرها فإذا انقضت مدة إيجار الرل قبب  أن يدر  الحص
 الزرع ,  لسبا لابد للمستأجر فيه , تر  بأجر المثب حتي  يتم إدراكه وحصاده.

ويبرر هدا الحكم يكون عقد الإيجار من عقود الزمنية التي تنتهي بانتهاء المدة المحددة له في العقد   
  2.مالم يلترط تجديده تلقائيا

 :( ملحقات الأراضي الزراعية6

الصب أن إيجار الراضي الزراعية لا يلمب الدوات و الآلات الزراعية لا يلمب الدوات و       
ية الموجودة فيها  كأدوات الحصاد وكذل   لا يلمب الموالي وكب ما يتصب بالراضي الآلات الزراع

                                                           

-02نوفمبر، المتضمن قانون التوجيه العقاري، المعدب المتمم بالمر رقم  05المؤرخ في  07-37من القانون رقم  79المادة  1
 .0337سبتمبر  00مؤرخ في ، ال77، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ع0337سبتمبر  07المؤرخ في  37
 .920عباس العبودي، مرج  سابق، ص-  2
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اتصاب قرار , أما ما اتصب قرار , كما البئر واللجار المثمرة سواء أكانت برية أم تم زرعها , فإن  
 عقد الإيجار يلمله 

و يرها بعقد إيجار الرل  وبذل  يجوز الاتفاق علي لموب الآلات والدوات الزراعية والموالي      
استثناء وفي هذه الحالة يكون مستأجر الرل ملزما بصيانة هذه اللياء واستعمالها في حدود التزام 

 اللخص المعتاد .

كما يكون المستأجر مسؤولا عن هب  هذه الدوات و الآلات , مالم ينلأ  الهب  عن سبا   
ستأجر الرل فيه , كانت تبعه الهب  على المؤجر , أجنبي , فإن حدك الهب  سا أجنبي لا بد لم

الذي يلتزم بتعويل المستأجر و إصبح ما تل  من الآلات و الدوات الزراعية  فإن لم يفعب جاز 
للمستأجر , بعد أخد الإذن من المحكمة ان يقوم بالإصبح على نفقة المؤجر وذل  تطبيقا للقواعد 

 1.العامة

 المبحث الثاني:

 قد الإيجار العقاريأركان ع

لكي ينعقد الإيجار صحيحا مرتبا لجمي  آثاره القانونية يجا أن تتوفر أركانه كباقي       
العقود وهي الرضا والمحب والسبا بالإضافة إلى التلكيلة يجا أن يفرغ فيهما الطرفان اتفاقهما 

 2الجديد والتي تعتبر من المستجدات التي استحدثها الملرع الجزائري في التعديب

 المطلب الأول:

 التراضي

ويكون بين الطرا  حيك يلترط لانعقاد عقد الإيجار صدور الإيجاا من احد أطرا  عقد       
 الإيجار وهو المؤجر أو المستأجر و صدور قبوب يطابق هدا الإيجاا من الطر  الآخر حيك انه

 وهنا  لروط لصحة التراضي وهي : 1يتم الاتفاق بينهما على العين المؤجرة والجرة ومدة الإيجار
                                                           

 .920-927مرج  سابق، ص يديعلي هادي العا 1 -
زروقــي خديجــة :التزامــات المســتأجر فــي إيجــار العقــارات و المنقــولات ,مــذكرة لنيــب درجــة الماجســتير فــي قــانون العمــاب  - 0

 5ص 0709\0700المقارن ,جامعة وهران 
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 الأهلية: الفرع الأول

يلزم لصحة الرضا أن يكون صادرا من لخص ذو أهلية وهذه الهلية يجا أن تتوفر في       
كب من المؤجر و المستأجر عند انعقاد الإيجار وأهلية المؤجر والمستأجر تختلفان و تدور بين 

فنبحظ أن الملرع الجزائري قد نص على توافر الهلية في المواد   2أهلية أداء و أهلية وجوا
 3من القانون المدني الجزائري 87؛47؛48

 سلامة الرضا من عيوب الإرادة:: الفرع الثاني

يكون الرضا في عقد الإيجار معيبا إذا لابه  لط أو تدليس أو إكراه أو استلبب وعقد الإيجار  
ود الرضا و قد نص الملرع على عيوا الإرادة في القانون لانه لان جمي  العيوا في عق

منه و يلزم لصحة الرضا أن يكون سليما لا يلوبه أي عيا  75إلى  85المدني في المواد من 
فان الللط قد يؤثر في صحة العقد وبالنسبة للتدليس فقد نص الملرع الجزائري على قابلية العقد 

 .4المدني الجزائري من القانون 84و86للإبطاب في المادة 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                           

صبري نوار:آثار إللاء قاعدة الامتداد القانوني لعقد الإيجار بموجا القانون المعدب وقانون المالكين والمستأجرين \ خالد أمين1 -
 00ص 0779الردني ,مذكرة لنيب لهادة ماجستير جامعة اللرق الوسط ,عمان  

وجـوا الحقـوق الملـروعة لـه أهليـة الوجـوا: وهـي صـبحية اللـخص سـواء كـان لخصـا طبيعيـا أو كـان لخصـا اعتباريـا ب 2 -
 . والواجبات المترتبة عليها

 هي الهلية الواجا توافرها من اجب القيام بالتصرفات القانونية وفق القوانين النافذة أهلية الداء: 
093ص ، مرجع سابقوصفية موسى -0

  
  00صمرجع سابق، . جديبت احمد - 4
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 المطلب الثاني:

 المحل

يتمثب المحب في عقد الإيجار بالليء الذي يتفق عليه الطرفان )المؤجر و المستأجر( 
ويتعلق المحب بعملية قانونية  به.على أن يضعه احدهما تحت تصر  الطر  الآخر لبنتفاع 

 1مزدوجة تتمثب في الليء المأجور و الجرة التي هي بدب الانتفاع و مدة الإيجار

  : العقار الفرع الأول

يلترط في العقار المؤجر أن يكون موجودا وقت العقد أو قابب للوجود في المستقبب و أن       
هذا تطبيقا للقواعد العامة ، و ا و مملوكا للمؤجريكون معينا أو قابب للتعيين و أن يكون ملروع

المتضمن القانون المدني فإذا لم يكن موجودا وقت  70\74من القانون  70إلى  76للمواد من 
نه إذا أهلكت العين كليا قبب إبرام أكما ، الإيجار باطب للوجود, كانالعقد أو كان  ير قابب 

ذا كان الهب  جزئيا قبب إبرام العقد فللمستأجر الخيار أما إ ،الإيجار فب ينعقد لاستحالة المحب
 التعاقد.بين طلا إنقاص الجرة نسبة لنقصان المنفعة أو الامتناع عن 

ا إذا هلكت العين كليا بعد العقد فينفسخ العقد بحيك يظهر أن الفسخ هو جزاء يترتا على أم  
من القانون 785ت عليه المادة امتناع احد المتعاقدين عن تنفيذ ما التزم به وهذا ما نص

05/07 . 

 

 

 

 

                                                           

- 
1
ناصـري الحاجـة. أحكـام عقـد الإيجـار المـدني وفقـا للتلـري  الجزائـري. مـذكرة نهايـة الدراسـة لنيـب لـهادة ماسـتر جامعـة ابـن   

 .00ص 0707\0703باديس مستلانم 
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  :موجودا العقارأن يكون  -اولا 

كأن  يكون العقار محب  وجودامموجودا وقت العقد فإذا لم يكن  العقار يجا أن يكون      
وق  العقد باطب لانعدام المحب, عقد ليس ملكا للمؤجر او ان يكون مثقب برهن او ما لابه ذل  

اجر المستأجر حقه من  اللخص دار ظن أنها موجودة وهي  ير موجودة أوولكن إذا اجر 
كان هذا الإيجار باطب وذل  بأجرة، ثم تبين أن الإيجار الصلي باطب فليس له حق  للياعا

 لانعدام المحب.

المراد استئجاره وقت إبرام العقد  ير موجود لكنه ممكن الوجود في  العقار لكن إذا كان       
 بب يكون صحيحا كإيجار لقة في عمارة لم يتم بناؤها بعد.المستق

موجودا، لكنه هل  هبكا كليا قبب إبرام العقد بالتالي يعد هذا الإيجار  العقاركما يمكن أن يكون 
مثاب ذل  احتراق العين المؤجرة قبب الإيجار، كما يبطب الإيجار ، باطب و ذل  لانعدام المحب
 جزئيا وبقى صحيحا في الجزء الباقي.في الجزء الذي هل  هبكا 

 1كما يبطب الإيجار في حالة إذا تبين أن الإيجار ما كان ليتم بلير الجزء الذي هل 

 معينا أو قابلا للتعيين : العقارأن يكون  -ثانيا

معينا. فإذا كان معينا بالذات فيذكر كب مواصفاته مما يميزه عن  يره كتحديد  العقاريكون      
 قار.موق  الع

أما في ، ففي إيجار طابق أو لقة في منزب معين يجا أن يتحدد رقم الطابق أو اللقة     
 حالة عدم تعيين العقار المؤجر ولم يكن قابب للتعيين يعد عقد الإيجار باطب.

 

 

 

                                                           

 لـعبة. الحقـوق فـي الماسـتر لـهادة لنيب مذكرة.  الجزائري المدني القانون في الإيجار عقد. سلوى منصوري و سعاد ادرار -0  
 .02ص 0709\0700 بجاية ميزة الرحمان عبد جامعة. الخاص القانون
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 :للتعامل فيه   قابلا العقار المؤجرأن يكون  -ثالثا

يجا أن يكون العقار المؤجر يصلح للتعامب فيه أما في حالة خروج العقار المؤجر عن      
هذه القاعدة إما بطبيعته أو لللرل المعد له فب يكن محب لعقد الإيجار كما هو الحاب أيضا 

 1إذا كان التعامب فيه  ير ملروع 

 :أن يكون العقار المؤجر غير قابل للاستهلاك -رابعا

عقد الإيجار وارد على منفعة وبالتالي يلتزم المستأجر برد العين المؤجرة عند انتهاء بما أن      
 مدة الإيجار وبهذا وجا أن يكون الليء المؤجر  ير من اللياء اللير قابلة لبستهب  .

واهم ما يرد على الإيجار في العقارات المباني والراضي الزراعية كما يرد الإيجار على 
لبلها ملعا أو معرل ويرد على المناجم و المحاجر و يكون تأجيرها الراضي لاست

  2لاستلبلها في مقابب أجرة دورية

 الفرع الثاني : المدة في عقد الإيجار العقاري 

تعتبر المدة عنصر من العناصر الساسية في عقد الإيجار العقاري بحيك بها تتحدد 
لابد منه كما لا يجوز أن يكون عقد الإيجار لمدة  المنفعة و الجرة وبالتالي تعتبر المدة لرط

  .طويلة أو مؤبدا

الملرع الجزائري لم يحدد الحد القصى لمدة الإيجار بب هو مترو  لإرادة الطرفين  إن  
 ير انه وتطبيقا للقواعد العامة لا يجوز أن يكون الإيجار مؤبدا. حيك استبعدت العقود اللير 

لملرع الجزائري لم يحدد الحد الدنى أو القصى لمدة الإيجار إلا انه ا محدد أو العقود البدية.
إذا كان الليء المؤجر ملكا لقاصر فب يجوز أن تزيد مدته عن ثبك سنوات إذا قام بالإيجار 

فإذا زاد العقد لمدة أطوب من تل  المحددة (ثبك سنوات ( يرد إلى هذه  ،من ينوا عنه في ذل 
أما في حالة عقد الإيجار المكتوا المدة فيه  .يقضي بخب  ذل  المدة ما لم يوجد نص

                                                           

 0772رمضــان أبــو الســعود . العقــود المســماة عقــد الإيجــار الحكــام العامــة دار المطبوعــات الجامعيــة. الإســكندرية. مصــر 1 -
 .077ص

 .02ناصري الحاجة. مرج  سابق ص - 2
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تخض  هي الخرى إلى إرادة الطرفين و يتفقان عادة على مدة معينة و بانتهاء المدة المتفق 
 .1عليها ينتهي العقد 

 39\39المدة في الإيجارات المبرمة وفقا للمرسوم التشريعي رقم  -أولا

  :يحار تجديدا صالمدة في الإيجار المجدد  -1

إعبن المؤجر أو المستأجر عن ر بته في تجديد العقد صراحة أي على إبرام عقد الإيجار 
الجديد بعد انتهاء عقد الإيجار السابق بينهما لكن بلروط أخرى جديدة كالزيادة في الجرة أو 

 .المدة المحددة 

وسبا ولابد من كتابته طبقا ويجا أن يتوفر في هذا العقد أركان عقد الإيجار من رضا و محب 
المتضمن المصادقة على نموذج عقد الإيجار المنصوص عليه  67/77للمرسوم التنفيذي رقم 

المتعلق بالنلاط العقاري و إلا اعتبر العقد  76/76من المرسوم التلريعي رقم  65في المادة 
  .محددة رقد جدد لمدة  ي

 المدة في الإيجار المجددة تجديدا ضمنيا : -2

من القانون المدني تبين انه في حالة انتهاء عقد  5الفقرة  077بالرجوع إلى نص المادة 
الإيجار و بقاء المستأجر ينتف  بالعين المؤجرة م  علم المؤجر اعتبر الإيجار جدد بلروطه 
الولى و لكن لمدة  ير محددة لان إنهاء عقد الإيجار المحدد المدة يفرل على المستأجر 

ذا علم المؤجر بهذه النية ولم يعارضها يكون قد قبب ضمنيا تسليم الع ين المؤجرة للمؤجر. واا
تجديد العقد . والصح هو بقاء المستأجر في المكنة دون اعترال من المؤجر هو إيجار 
جديد ينعقد بإيجاا و قبوب جديدين ، ويجا أن يتوفر هذا العقد الجديد على أركان عقد 

مرتبا لآثاره بالإضافة إلى لروط يمكن استخبصها من نص المادة  الإيجار لكي يكون صحيحا
  .من القانون المدني الجزائري 077

 
                                                           

العقــارات و المنقــولات. مــذكرة لنيــب درجــة الماجســتير فــي قــانون العمــاب زروقــي خديجــة .التزامــات المســتأجر فــي إيجــار  - 1
 05,00ص 0700/0709المقارن . جامعة وهران.
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 أن يكون العقد السابق عقدا صحيحا و منتهيا 
  1علم المؤجر باستمرار الانتفاع دون اعترال منه 
  05/07المدة في الإيجارات المبرمة في ظل القانون  -ثانيا 

المعدب والمتمم للقانون  05/07نقد دخب عليها تعديب بموجا القانو نصوص عقد الإيجار   
المدني ، حيك أصبحت المدة بين أركان عقد الإيجار تترتا على عدم الاتفاق حوب عدم 
انعقاده ، وعله تعتبر المدة من العناصر الساسية في عقد الإيجار إذا الجرة تتحدد وفقا لمدة 

و في حالة عدم تحديد مدة عقد الإيجار يجعله ملوبا بعيا يستوجا معه تقرير  .المنفعة
بطبنه ، بحيك يقوم عقد الإيجار بقيامها و ينقضي أساسا بانقضائها ولا يستفيد المستأجر من 
تمديد عقد الإيجار بلروطه الولى ولمدة  ير محددة  ي حاب بقائه متمتعا بالإيجار و للله 

على تحديد  69/94من المرسوم التنفيذي  76انتهائه . حيك نصت المادة  لعين المكان بعد
تاريخ بداية و نهاية مدة الإيجار و عليه فان  ياا مثب هذه البيانات يجعب من ركن المدة  ير 
متوفر مما يجعله باطب بطبن مطلق ، و لا يستفيد المستأجر من تمديد عقد الإيجار بلروطه 

ددة في حالة بقائه متمتعا بالإيجار و للله لعين المكان بعد انتهائه كما الولى و لمدة  ير مح
هو الحاب بالنسبة لعقود الإيجار المبرمة في ظب القانون المدني قبب التعديب المنصوص عليه 

 2من القانون المدني الجزائري  077في المادة 

 بدل الإيجار في عقد الإيجار العقاري  الفرع الثالث :

من القانون المدني الجزائري على أن "الإيجار عقد يمكن المؤجر  764دة نصت الما
بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بليء لمدة محددة مقابب بدب للإيجار معلوم . يجوز أن يحدد 

 بدب الإيجار نقدا أو بتقديم عمب أي عمب آخر "

                                                           

 .05,00ص، ناصري الحاجة . مرج  سابق 1 -
 03,05ناصري الحاجة . المرج  نفسه ص 2- 
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حصوله على المنفعة والذي يلترط  ويعتبر بدب الإيجار هو المبلغ الذي يلتزم المستأجر في مقابب     
ويجا أن يكون حقيقيا وجديا بحيك لا يكون مقداره تافها يقترا من  فيه أن يكون نقدا أو تقديم عمب.
 1تالعدم و يلترط فيه أن يكون معلوما

 تحديد بدل الإيجار بالاتفاق  -أولا

جــا الاتفــاق علــى بــدب الإيجــار هــو العــرل الــذي يلتــزم المســتأجر بأدائــه لقــاء الانتفــاع في
 دف  الجرة لنها ركن في العقد. فإذا لم يتراضى المتعاقدان على الجرة كان العقد باطب 

فالصـب أن يتفـق المتعاقــدان علـى تقــدير الجـرة أي لابـد أن تكــون الجـرة مقــدرة أو قابلـة للتقــدير 
 معينة فإذا كانت الجرة نقدا فيجا أن يحدد المبلغ الذي يدف  في فترات زمنية 

فببد من تحديد الجرة و وض  أسس لذل  ن فإذا اتفق المتعاقدان على أن تكون الجـرة محـددة 
 للأجرة.من لخص ثالك يعينانه كان هذا تحديدا 

وكذل  إذا اتفقـا علـى أن تكـون الجـرة هـي قيمـة مـا تسـاويه منفعـة اللـيء فـاعتبر هـذا وفقـا لـرأي 
 2مثب أ لبية الفقهاء تحديدا للأجرة . إذ في هذه الحالة يعتبر الاتفاق قد تم على أن الجرة هي أجرة 

 يجب أن تكون الأجرة حقيقية جدية غير تافهة  -ثانيا

تعد الجرة في عقد الإيجار كالثمن في عقـد البيـ  ، وعليـه يجـا أن تكـون الجـرة جديـة فـإذا     
 .4كما لا يعد الإيجار إيجارا كلما التمب على أجرة تافهة بطب العقد .  3كانت صورية

 وهي التي تتضمن  بنا فاحلا فب تؤثر في صحة الإيجار 1أما الجرة البخسة  
                                                           

ر التجـاري فـي التلـري  الجزائـري . مـذكرة الطيبي مـولاي علـي و بوزيـدي العيـد. تـأثير مبـدأ سـلطان الإرادة علـى عقـد الإيجـا - 1
 .5ص  0700/0705لنيب لهادة الماستر تخصص قانون أعماب .جامعة احمد دراية .ادرار 

 ،تخصـص قـانون عقـاري، مـذكرة لنيـب لـهادة الماسـتر حقـوق ،عقـد الإيجـار فـي القـانون المـدني الجزائـري ،خضـري محمـدأ. 2 -
 .07ص، 0700/0702، السنة الجلفة ،جامعة زيان عالور

ي تل  الجرة التي تذكر في العقد و لكن لا يدفعها المستأجر هي بمثابة انعـدام الجـرة و تكـون بصـدد وه: الاجرة الصورية 3 -
 . عارية مستورة في صورة إيجاز

دينـار جزائـري لـهريا  777أجرة تافهة : و هي الجرة التي لا تتناسا إطبقا م  المنفعة المقدمـة كـان يـؤجر منـزلا فخمـا ا  4 -
  . فهي بمثابة انعدام الجرة
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 يجب أن تكون الأجرة مشروعة  -ثالثا

 2أي أن يكون بدب الإيجار ملروعا و ير مخال  للنظام العام والآداا العامة    

 المطلب الثالث:

 السبب

يعر  السبا بأنه العنصر المعنوي الذي يسمح بمعرفة الهد  الذي من اجله يؤدي المتعاقدان 
يذكر يضا  إلى ما جاءت به القواعد العامة فالسبا في عقد الإيجار  دالتزامهما فب جدي

بالنسبة للمؤجر إلباع حاجة معينة وبالنسبة إلى المستأجر الانتفاع بالعين المؤجرة و بالتالي 
لا كان يجا  أن يكون الباعك من الإيجار ملروعا  ير مخال  للنظام العام و الآداا العامة واا

 .العقد باطب

 :المطلب الرابع

 الشكلية

فهي  العقد.اللكلية بمفهومها الواس  هي كب إجراء يرفق بإرادة المتعاقدين بهد  إبرام 
اغ التصر  القانوني في لكب فعب مادي يتعلق بالعقد سواء كتابة، إلارة، رمز. فهي بذل  إفر 

و قد مرت هذه الخيرة بمراحب في التلري  الجزائري تماليا و السياسة التلريعية  معين.
  .المنتهجة ، فقد تأرجحت من كونها معدة للإثبات تارة و معدة لبنعقاد تارة أخرى

 

 

 
                                                                                                                                                                                           

الجرة البخسة: و هي التي تقب بدرجة تجاوز المألو  و لكـن لا تصـب لدرجـة التفاهـة و لـم يحمـي الملـرع المـؤجر بـدعوى  - 1
 اللبن و لكن يمكن الطعن على أساس الاستلبب .

 .02صرجع سابق ، م،  وصفية موسى - 2
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 58/75شكل عقد الإيجار في ظل القانون المدني الفرع الاول:

ر م أن الملرع الجزائري بين أحكام عقد الإيجار بكثير من التفصيب و الإيضاح إلا انه 
 لم يخصه بقواعد إثبات خاصة و بالتالي نرج  للقواعد العامة للإثبات في القانون المدني .

من القانون المدني فإذا كانت قيمة الإيجار تجاوز الل  دينار  666إذن نطبق نص المادة 
هدا العقد بالكتابة أو ما يقوم مقامها من إقرار و يمين كما يجوز إثباته بالبينة إذا  فيتم إثبات

كانت قيمة الإيجار تقب عن أل  دينار ، أو إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة كتبادب الرسائب 
والبرقيات أو إذا وجد مان  مادي أو أدبي يحوب دون الحصوب على سند كتابي و يمكن الإثبات 

 .كذل  بالقرائن

ويقصد أن عقد الإيجار يثبت بالكتابة إذا كان الطرفان قد أعدا مسبقا دليب كتابيا 
للإثبات سواء كان عرفيا أو رسميا، سواء حصب في مطبوعة معدة مسبقا أو بيد احد المتعاقدين 
ن أو اللير لان العبرة بتوقي  العقد و ليس بطريقة كتابته، ولقد استقر القضاء الجزائري على أ

بحيك يلترط في الوصليات لكليات  عقد الإيجار يثبت بعقد مكتوا أو بإيصالات الإيجار.
معينة و يكفي أن يكون واضحا منه أن يتعلق بمن يدعي الإيجار و انه يتعلق في آن واحد 

 1بإيجار العين التي يدعي المستأجر إيجارها 

ئي لا يخض  للكب معين بب يوص  بأنه عقد رضا 40/08إذ أن عقد الإيجار في ظب المر 
ينعقد بمجرد تراضي الطرفين بلروط العقد ، فالرضائية في هذا النوع من العقود تعتبر الصب 
و اللكلية مجرد استثناء في الحالات التي يقررها القانون . كما أن التجديد في عقد الإيجار 

ه صراحة على إبرام يكون صريحا كما قد يكون ضمنيا و يكون التجديد صريحا باتفاق طرفي
عقد إيجار جديد بعد انتهاء مدة إيجار العقد السابق كما يجا على أن تتوفر جمي  أركان العقد 

 2السابق و عليه فان تجديد عقد الإيجار وفق هذا القانون لا يتطلا لكب معين 

 
                                                           

 2 ايعي   ، 4 وايسخءسيخ اايمجل  ايقءونوخي  يل راسيء  ايمفاي  مجلي   اجزائي  قيءون  لمسفاكنا عقي  إشياءيخء  بعي  تحلخي  ,سياء  شيخ -1  

 .77ص 2021،جنيلخ 
 .90,97ناصري الحاجة .مرج  سابق .ص.ص -2
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 39/39الشكلية في ظل المرسوم التشريعي  الفرع الثاني:

ماي 56المؤرخ في  74/70قانون المدني بموجا القانون و م  صدور التعديب الجديد لل
من القانون المدني الترطت الكتابة الرسمية في عقد الإيجار  7461فان نص المادة  6774

العقاري و بالتالي أصبحت الكتابة في عقد الإيجار أمرا إلزاميا من خبب التطبيقات والمراسيم، 
هي التي تحدثت عن الرسمية متمثلة في القانون كما نص عليها صراحة فان القواعد العامة 

التي نصت على أن العقد يحدد من طر  موظ  أوضابط  667المدني و تحديدا في المادة 
عمومي أو لخص مكل  بخدمة في حدود سلطاته و بالتالي فان هذا المحرر تكون له الرسمية 

  .رهزو  بما يكفي في أن يكون حجة على من ي  

لى بعل الإيجارات العقارية التي تعتبر فيها اللكلية أمرا إلزاميا يمكننا أن نلير إ
لانعقادها و هي الإيجارات الواردة على أمب  الدولة و الجماعات المحلية و الإيجارات الواردة 

المؤرخ  46/574للسكنات التابعة لدواوين الترقية و التسيير العقاري بموجا المرسوم 
   2قة بين المؤجر و المستأجر المتضمن العب 23 /1974/10في

فعقد الإيجار هو عقد رسمي يقوم بتحريره الموثق الذي يكتسا صفة الضابط العمومي نص 
من قانون التوثيق "الموثق ضابط عمومي مفول من قبب  06-02من القانون رقم  76المادة 

سمية و كذا العقود السلطة العمومية يتولى تحرير العقود التي يلترط فيها القانون الصبلة الر 
 التي ير ا اللخاص إعطائها هذه الصبلة 

 

 

 

 

                                                           

 "ينعقد الإيجار كتابة و يكون له تاريخ تابت و إلا كان باطب".ق م ج202 المادة 1 -
 .70،75صمرجع سابق، , وصفية موسى .2 -
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 30/30 القانون: الشكلية في ظل الثالثالفرع 

 . 1 76/76رقم  تلريعيبعد صدور المرسوم 

الملرع لم ينص على بطبن عقد الإيجار في حالة تخل  الكتابة المطلوبة حيك تنص        
من المرسوم السابق الذكر على انه: "يعاقا المؤجر إذا  76و الفقرة  75في الفقرة 65المادة 

 خال  هذا الواجا طبقا للأحكام التلريعية المعموب بها.." .

و بالتالي إذا تخلفت اللكلية اعتبر ذل  مخالفة يعاقا عليها المؤجر و يكون الحق في الإيجار 
لمرسوم التلريعي رقم للا ب المكنة لمدة سنة متى كان بحوزته أي وصب كان بالعودة إلى ا

 . 2سالفة الذكر لم يلترط الملرع الكتابة الرسمية لانعقاد عقد الإيجار 65في مادته  76/76

وذل  لان تخلفها لا يؤدي إلى بطبن العقد حيك يمكن أن تكون الكتابة عرفية بلرط أن تكون 
 يكون كالتالي: فانه يلترط أن 77/673وفقا للنموذج  المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي 

 تعيين طرفي العقد 
 مدة العقد 
  تعيين بدب الإيجار 
 العباء 
 الضمانات 
  التزامات المؤجر 
  التزامات المستأجر 
  طرق انقضاء العبقة الإيجارية 

                                                           

 72المؤرخـة فـي 14دمتعلق بالنلاط العقاري . الجريدة الرسمية العـد 0339مارس  0مؤرخ في   79-39مرسوم تلريعي رقم 1 -
 2014, مارس  

 00أدار سعاد و منصوري سلوى.مرج  سابق ص 2 -
المحدد  0332مارس  97المؤرخة في  00 ، الجريدة الرسمية رقم0332مارس  03المؤرخ في  69/94التنفيذي رقم  ايم سنم-3 -

 .لنموذج عقد الإيجار
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  تاريخ و مكان إبرام العقد 
 1توقي  كب من المؤجر و المستأجر 

 صور الشكلية الرابع:الفرع 

كون مكتوبا وتتعدد صور اللكلية  الى كتابة رسمية قد يلترط الملرع في العقد ان ي
 وكتابة عرفية   

 الكتابة الرسمية  -أولا

  :تناوب الملرع الجزائري تعري  الكتابة الرسمية عبر مرحلتين قبب التعديب و بعد التعديب

 قبل التعديل:-1

الورقة الرسمية هي التي يثبت فيها من القانون المدني على انه: " 667نصت المادة      
موظ  عام أو لخص مكل  بخدمة عامة ما تم لديه أو ما تلقاه من دوي اللأن و ذل  طبقا 

 للأوضاع القانونية في حدود سلطته و اختصاصه 

 بعد التعديل: -2

المؤرخ  88-14بعد تعديلها بموجب القانون  السابقة الذكر 667تليرت صيا ة المادة  

على النحو الآتي: "العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظ  عام أو ضابط  1988/5/03 في
عمومي أو لخص مكل  بخدمة عامة ما تم لديه أو تلقاه من ذوي اللأن و ذل  طبقا 

 للأوضاع القانونية و في حدود سلطته واختصاصه".

ذل  يظهر لنا من خبب هذا التعري  أن الملرع جاء بمصطلح "ضابط عمومي" و        
تماليا م  التعديبت التي سنها في بعل المهن كمهنة التوثيق و كذا وفقا للتلريعات السارية 

 المفعوب و البحقة 

                                                           

 13أدار سعاد و منصوري سلوى. مرج  سابق ص 1 -
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كما استبدب الملرع كلمة الورقة الرسمية بصيلة جديدة العقد الرسمي و هو الخلط الذي 
 لسند المكتوا وق  فيه الملرع بين التصر  و هو العقد و بين أداة إثباته المتمثلة في ا

وذل  أن العقد بمفهومه القانوني هو اتفاق إرادتين في حين أن المحرر هو الوثيقة أو الورقة 
 1التي تم تدوين هذا الاتفاق عليها

  :شروط الكتابة الرسمية -9

يتضح من تعري  المحرر الرسمي أن له ثبك لروط يتعلق اللرط الوب بمحرره 
  :اللرط الثالك باللكاب القانونية الواجا إتباعهاواللرط الثاني بالاختصاص و 

 الشروط المتعلقة بالمحرر:-أ

يلترط في المحرر الرسمي أن يكون محررا من قبب موظ  أو ضابط عمومي أولخص 
 مكل  بخدمة عامة 

يعتبر موظفا كب المتضمن الوظيفة العامة : " 03/06من المر  77تنص المادة : الموظف*
عون عين في وظيفة دائمة و رسم في رتبة السلم الإداري ....الترسيم هو الإجراء الذي يتم من 

من نفس المر : "يكون الموظ  اتجاه  74خبله تثبيت الموظ  في رتبته ". و تنص المادة 
 الإدارة في وضعية قانونية أساسية و تنظيمية ".

الذي يللب منصبا دائما في مصلحة عمومية ، وتكون  فالموظ  إذا هو العامب المرسم 
وضعيته نحو المؤسسة أو الهيئة أو الإدارة وضعية تنظيمية و ليست عقدية ، و يعد الطاب  
التنظيمي لوضعيته اتجاه الإدارة التي تللله عنصرا أساسيا في تعري  الموظ  . وتجدر 

ا للب تخض  إلى نظام التعاقد ، و تنص الإلارة في هذا اللأن إلى انه توجد بالإدارات مناص
من المر السال  الذكر "...و لا يخوب لا ب هذه  66في هذا اللأن الفقرة الثانية من المادة 

                                                           

لببي ملرية .اللكلية في التصرفات القانونية .مـذكرة تخـرج لنيـب لـهادة الماسـتر تخصـص قـانون خـاص أساسـي. جامعـة  - 1
 .07،00ص 0700/0700بن باديس. مستلانم 
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المناصا الحق في اكتساا صفة الموظ  أو الحق في الإدماج في رتبة من رتا الوظيفة 
 1العمومية "

سلطة تصديق و إعطاء الصيلة  هو اللخص الذي يخوب له القانون :الضابط العمومي*
الرسمية للعقود أو الوثائق كرئيس البلدية بصفته ضابط الحالة المدنية و الموثق و كتاا الضبط 

 لدى المحاكم...الخ

المقصود باللخاص المكلفين بالخدمة العامة هم الخواص  :لشخص المكلف بالخدمة العامةا*
ة كالمحضر القضائي، المحامين الموثق...الخ الذين يساهمون في تسيير بعل المرافق العمومي

حيك تتولى السلطة تعيين هؤلاء  ير أنهم يتقاضون أتعابهم من ذوي اللأن، أي من 
المستفيدين من خدماتهم. و لما كان هذا المر يتعلق بتسيير مرافق عمومية ، تنظم هذه المهن 

و الرقابة و المحاسبة والتأديا  قانونيا و ذل  من خبب تحديد المهام و لروط ممارسة المهنة
 2...الخ

 :الاختصاص-ب

 الاختصاص نوعان يكون اختصاص مكاني أو اختصاص نوعي و هما كالتالي :

: و يقصد به أن تكون كتابة الورقة من اختصاص اللخاص الذين تم  لاختصاص النوعيا*
في حدود سلطاتهم التي حددها لهم القانون ، حيك لايجوز مثب  667ذكرهم في نص المادة 

 لكاتا الجلسة في المحكمة أن يقوم بتحرير عقد الرهن الرسمي.

إقليمية معينة لايجوز له : يقصد به أن القانون حدد لكب موظ  دائرة  لاختصاص المكانيا*
أن يبالر عملها خارجها ، فب يجوز مثب لموظ  في ولاية معينة أن يحرر عقد في بلدية 

 3أخرى فذل  يعد خرقا لقواعد الاختصاص 

                                                           

حســين بــن عطيــة .اللــكلية فــي التصــرفات الــواردة علــى العقــار فــي التلــري  الجزائــري . مــذكرة نيــب لــهادة ماســتر حقــوق  - 1
 . 70ص  0707/0702تخصص قانون عقاري .جامعة زيان عالور.الجلفة 

ضمن متطلبات نيب لهادة  بن اللري  ابتسام أمينة . حجية السندات الرسمية و العرفية في القانون المدني الجزائري .مذكرة 2 -
 75,70,ص 0700/0705الماستر تخصص قانون عقاري .جامعة زيان عالور .الجلفة 

 . 00لببي ملرية. مرج  سابق ص - 3
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  الأشكال القانونية الواجب إتباعها*

من القانون المدني التي تنص على "...و ذل   667لقد اوجا القانون من خبب المادة 
من القانون  7مكرر  667اب 5مكرر  667ا للكاب قانونية ..." و كما أن كب من المواد طبق

المدني تضمنت بعل اللكاب القانونية الواجا توافرها في المحرر حتى تكتسا صفة الرسمية 
من بين إخضاعها اللكب الرسمي .توقي  العقود الرسمية من قبب الطرا  و في عقود أخرى 

 هود...يستوجا حضور الل

تفصيب للبيانات الواجا  1لقانون التوثيق 66.64.68.67و زيادة على ذل  تضمنت المواد 
 مراعاتها لتوثيق الوراق الرسمية من بينها :

 أن تحرر العقود التوثيقية بالللة العربية في نص واضح و سهب القراءة دون اختصار أو 
  .نقص

 تكتا المبالغ و اليوم و اللهر و السنة. 

 التوقي  على العقد بالحر  تكتا التواريخ الخرى بالرقام.  

و كما يدرج في الوثيقة السماء و اللقاا و صفات الطرا  و مكان و زمان الإبرام      
 2وتحديد الموضوع 

تعتبر اللروط السالفة الذكر معيار لقيام صفة الرسمية في المحررات ن و بالتالي تخل        
محالة إلى فقدان هذه الصفة .فالصب أن كب إخبب بلرط من هذه اللروط  احدها يؤدي لا

من القانون المدني  6مكرر  666يؤدي لبطبن المحرر بوصفه محررا رسميا . كما أن المادة 
التي تنص : " يعتبر العقد  ير رسمي بسبا عدم كفاءة أو أهلية الضابط العمومي أو انعدام 

موقعا من قبب الطرا  ، فإذا فقد المحرر صفة الرسمية بسبا اللكب كمحرر عرفي إذا كان 

                                                           

المتضمن تنظيم مهنة الموثق .الجريدة الرسـمية  0772فبراير  07الموافق ب  0200محرم  00المؤرخ في  70-72القانون  - 1
 . 0775رس ما 5الصادرة في  02عدد 
اسقونن احمد و ميزي سـارة . حجيـة الكتابـة فـي الإثبـات . مـذكرة نيـب لـهادة الماسـتر تخصـص قـانون خـاص . جامعـة عبـد  2 -

 . 09،02ص ،0709الرحمان ميزة ....
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تخل  احد اللروط فان ذل  لا يعني انه فقد كب قيمته، فيقرر القانون في هذه الحالة انه إذا لم 
يكتسا صفة الرسمية كان له قيمة المحرر العرفي لرط أن يتم التوقي  عليه من طر  ذوي 

 صمات أصابعهم.  ير انه إذا كان التصر  القانوني لاب اللأن بإمضائهم . أو أختامهم أو
يمكن إثباته إلا باللكلية فان هذه القاعدة لا تجدي نفعا ، إذ تصبح الورقة الرسمية باطلة 

 886بطبن مطلقا ، و ير قابلة إلى أن تحوب إلى ورقة عرفية مثاب ذل  ما جاء في المادة 
رهن إلا بعقد رسمي أو حكم أو بمقتضى القانون و من القانون المدني التي تنص:" لا ينعقد ال

 1تكون مصاري  العقد على الراهن إلا إذا اتفق على  ير ذل  ".

  :ثانيا: الكتابة العرفية

الكتابة العرفية هي التي تصدر من ذوي اللأن سواء قاموا بتحرير السند بأنفسهم أو 
بواسطة كاتا عمومي أو لخص عادي ليست له أي صفة رسمية أي ليس مؤهب قانونا لتحرير 
السندات الرسمية ، و بالتالي فعقد الإيجار يصدره ذو اللأن دون تدخب موظ  أو ضابط 

لرط أن يكون موقعا من طر  من يحت  ب  عليه بإمضائه  عمومي أو مكل  بخدمة عامة
أوختمه أو بصمة إصبعه و عليه فاللروط اللكلية البزمة لانعقاد الإيجار في لكب عرفي هي 
الكتابة و التوقي  م  ضرورة مراعاة نموذج عقد الإيجار الذي حدده المرسوم التنفيذي رقم 

  2حت طائلة بطبن عقد الإيجار . و البيانات التي يجا أن يتضمنها ت 77/67

مكرر من القانون المدني  764و الجدير بالذكر أن الملرع الجزائري الترط في المادة 
الجزائري أن يكون تاريخ عقد الإيجار ثاا حيك جاء فيها : " ينعقد الإيجار كتابة و يكون له 

كتابة عقد الإيجار الرسمي تاريخ ثابت و إلا كان باطب " و هو ما يستنت  من إن الملرع أجاز 
 ثابتا أصب.

1 

 

                                                           

 02اسقونن احمد و ميزي سارة . مرج  نفسه ص  1 -
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  :شروط الكتابة العرفية-

لكي تكون الكتابة العرفية دليب كامب في الإثبات على النحو المبين سابقا فانه لابد من توافر   
 لرطين أساسيين الوب و هو التصور الكتابي و الثاني و هو وجود التوقي  

  :الكتابة-1-1

النوع من الكتابة لروط معينة حيك يكتفي لان تكون دليب في الإثبات أن  و لا يستلزم في هذا
تكون العبارات مخطوطة أيا كانت للة التعبير أو طريقة التحرير و أيا كان اللخص الذي تولى 
كتابتها فهي تصح بللة أجنبية أو برموز متفق عليها و تصح أن تكون مكتوبة بالمداد أو بقلم 

ما تصح أن تكون مطبوعة بالآلة أو مخطوطة باليد سواء بخط المدين الرصاص أو  يرهما ك
أو الدائن أو  يرهما .كما أنها تصح حتى من اللخص الذي لا يكون مؤهب لإبرام التصر  
الثالك في الورقة العرفية لنه ليس أداة للتعبير عن إرادة أصحاا اللأن و لا يلترط في 

العرفية إلا أنها لا تكون حجة على اللير إلا إذا كان لها تاريخ القانون كتابة التاريخ على الورقة 
  1من القانون المدني. 668ثابت حسا المادة 

 :التوقيع -1-2

يتمثب التوقي  على الورقة العرفية في أن يض  اللخص بخط يده عليها لقبه و اسمه 
أوهما معا أو كنيته أو أية كتابة أخرى و من تم يجا أن يكون التوقي  باليد أو في المواد 
التجارية فإنه بالإمكان أن يكون التوقي  بوض  ختم خاص في لكب توقي  و لا يمكن إعطاء 

إلا إذا كان صادرا من الطر  الذي ينسا إليه و لذل  فان الوكيب لا يوق  أي قيمة للتوقي  
باسم موكله و لو تلقى تعليمات في ذل  و إنما يجا أن يوق  باسمه اللخصي و بصفته نائبا 

 عن موكله 

كما و لا يلترط في التوقي  لكب خاصا حيك يكفي أن يكون هو للتوقي  الذي اعتاد عليه من 
 مكن أن يكون بصمة أو ختما أيضا صدر منه حيك ي

                                                           

اللير مبالرة و أثرها على فعالية العقد . مذكرة مقدمة لنيب لهادة الماجستير فـي القـانون الخـاص يحياوي يوس  . اللكلية  1 - 
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و قد يكون التوقي  قبب كتابة النص و على ورقة بيضاء ليق  ملؤها فيما بعد و هذا ما     
يسمى بالتوقي  على بيال .  ير أن هذا التوقي  فيه ملاكب إلا أن اللخص الذي يوق  على 

تل  الورقة فيثبت أن بيال مهما كانت عقليته يستطي  أن يتنصب من الالتزام المضا  على 
البيانات الموجودة بها ليست مطابقة لنواياه الحقيقية . و قد أضا  الملرع الجزائري اثر تعديب 

يعدب و يتمم القانون المدني  6770يونيو  67المؤرخ في  57-70القانون المدني وفق القانون 
ينص عليه التقنين و التوقي  ببصمة الإصب  لم , منه 78البصمة و هذا طبقا لنص المادة 

القديم إلا انه ظهر في العمب أكثر ضمانا من التوقي  المذكور أعبه . حيك أتبك العلم أن 
بصمات الصاب  لا تتلابه و قد جعب الملرع الجزائري للبصمة قوة الإمضاء تلبية للطر  

و قد الإمضاء  الآخر الذي يقصد التحفظ من الطعون التي قد توجه في المستقبب إلى صحة 
أضا  الملرع الجزائري انه يعتمد التوقي  الالكتروني في التعديب السابق و هذا طبقا لنص 

   1من القانون المدني 664المادة 
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 خلاصة  الفصل الاول:
 

كخبصـــة لهـــذا الفصـــب حاولـــت التطـــرق فـــي البدايـــة إلـــى تعريـــ  عقـــد الإيجـــار مـــن خـــبب       
ماعرفـه الملـرع الجزائـري و اللـريعة الإسـبمية و كــذا بعـل القـوانين المقارنـة لـه و تطرقـت إلــى 
خصــائص عقــد الإيجــار العقــاري فهــو ملــزم لجــانبين و عقــد معاوضــة يــرد علــى المنفعــة و علــى 

قابلــة لبســتهب  و هــو مــن العقــود المســتمرة و المحــددة بمــدة معينــة حيــك تعتبــر اللــياء الليــر 
 المدة عنصرا جوهريا في العقد

ثــم قمنــا بتمييــزه عــن  يــره مــن العقــود الملــابهة لــه وهــي تمييــز عقــد الإيجــار عــن العاريــة       
وتمييزه عن الوديعة و اللركة و المقاولة و حق الانتفاع كما قمنا بذكر أنـواع الإيجـار باختصـار 

 و التي تلمب إيجار الماكن و إيجار المب  الوقفية

عقـد الإيجـار فـي مبحـك ثـاني و المتمثلـة فـي المحـب و السـبا كما ارتأينـا إلـى ذكـر أركـان       
والتراضي و اللـكلية . بحيـك كانـت عقـود الإيجـار قبـب التعـديب عقـود رضـائية أي لـم تكـن كتابـة 

 65فــي المــادة  03/93مالعقــد إجباريــة إلا أن الملــرع حســم المســالة بنلــر المرســم التلــريعي رق
للنمـوذج الـذي يحـدد عـن طريـق التنظـيم و يحـرر كتابـة منه على وجوا كتابة عقد الإيجار طبقا 

الـذي يحـدد   64/94مبتاريخ مسمى لتجنا النزاعات المتعلقة بإثبات الإيجـار و كـذا المرسـوم رق
 من القانون المدني الجزائري 764النموذج التالي لعقود الإيجار و المادة 

د الإيجـار لا فـي القـانون المـدني كما تجدر الإلارة على أن الرسمية  ير ملترطة في عق       
و بالتالي يمكـن إبـرام عقـد الإيجـار مبالـرة بـين المـؤجر والمسـتأجر  03/93و لا في المرسوم رقم

دون تــــدخب موظــــ  عــــام لــــرط أن يحــــرر العقــــد وفقــــا لنمــــوذج قــــانوني و يســــجب لــــدى ســــلطات 
 مختصة حتى يثبت تاريخه في مواجهة اللير.



                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثاني

 احكام عقد الايجار العقاري
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 لفصل الثاني:ا

 عقد الإيجار العقاريحكام ا

 الأول: المبحث

 أثار عقد الإيجار العقاري

يقصد بمعني أحكام عقد الإيجار العقاري  أثاره حيت ما يترتا لكب من الطبقتين المال  
والمستأجر أو ما يعر  بالمؤجر و المستأجر من التزامات و إجراءات  في حالة الإخبب 

امات كب من المؤجر بالالتزامات للمحافظة علي حقوق كب منهما  ولهدا  رأيت أن نقسم التز 
والمستأجر إلي مطلبين ففي المطلا الوب التزامات المؤجر والمطلا الثاني التزامات 

 المستأجر. 

 المطلب الاول:

 العقار التزامات مؤجر

سنتطرق إلى تقسيم هذا المطلا إلى أرب  فروع خاصة بالتزامات المؤجر وسنتطرق إلى    
والتزام المؤجر بالصيانة في الفرع الثاني والفرع الثالك خاص بالتسليم في الفرع الوب  الالتزامات

 بالتزام بضمان عدم التعرل والالتزام بضمان العيوا الخفية كفرع راب . 

  العقار: الفرع الأول : الالتزام بتسليم

 :أولا: محل التسليم

عقار ذاته الذي تم الاتفاق عليه , ولا يجوز له تسليم  العقار فالمؤجرم ييلتزم المؤجر تسل  
. وهي كب ما العقارن كان افضب  إلا إذا وافق  المستأجر  وأيضا  يلتزم بتسليم تواب  اا اخر و 

بصفة دائمة الاستعماب المأجور طبقا لما تقضي به طبيعة اللياء والعر  وقصد   د  ع  أ  
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بالاتفاق يبن المتعاقدين في حالة لم يتفقا على ذل  المتعاقدين  ويتم  تحديد هذه الملحقات 
فالمحكمة تتولي تحديدها مسترلدة بمجموعة من الاعتبارات منها لعر  وقصد المتعاقدين 

 وطبيعة المأجور واللرل الذي قصد من الإيجار و ير ذل  

 1كما يلتزم المؤجر بتسليم  الماجور بالمقدار المتفق عليه دون نقص أو زيادة.

 :يا: كيفية التسليمثان

يكون التسليم  الفعلي بوض  العين المؤجرة تحت تصر  المستأجر بحيك يتمكن هذا من  
حيازتها والانتفاع بها دون عائق, ولو لم يستوب عليها استيبءا ماديا ,مادام المؤجر قد أعلمه 

ليم في نص لقد وضح الملروع الجزائري كيفية التسليم ضمن الحكام الخاصة  بالتس 2بذل  
 قانون مدني.  748المادة 

  :: زمان ومكان التسليماثالث

: يجا ان يتم الوفاء فورا بمجرد ترتا الالتزام نهائيا في ذمة المدين,  متى يجب التسليم -5
مالم يوجد اتفاق أو نص يقضي بلير ذل , فيتم التسليم إذن في الوقت الذي عينه المتعاقدان 
صراحة ميعادا للتسليم فقد يفهم ضمنا انهما أحالا على العر  في تعيين هدا الميعاد والعر  

 3ن المؤجرة.يختل  باختب   العي

من القانون المدني في الجزء الخاص  685ذل  في نص المادة  الجزائري ولقد بين الملرع
 بأحكام البي .

                                                           

 .023-025سابق،ص  ععلي هادي العبيدي، مرج - 1
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في لرح القانون المدني، العقود الواردة على حـق الانتفـاع باللـيء الإيجـار و العاريـة الجـزء -  2

 .005لبنان، ص  ،السادس المجلد الوب، دار احياء التراك العربي، بيروت
 .090المرج  نفسه ، ص  -  3
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من القانون المدني الجزائري على ما يلي : إذا كان محب الالتزام   686: نصت المادة :مكان التسليم -2
   1فيه وقت سوء الالتزام.ليئا معنيا بالذات وجا تسليمة في المكان الذي كان موجودا 

كما أن الصب في التسليم أن يتم في المكان الذي كان فيه المأجور وقت إبرام العقد 
المتعاقدين أن يتفقا على خب  الصب فإن اتفقا على محب معين  القانون للطرفينولكن أجاز 

 2فيه وجا الالتزام بهذا المكان. تسليم المأجوريتم 

  العقار : بتسليمرابعا: جزاء الإخلال 

طبقا للمبادئ العامة فإنه إذا لم يقم  المؤجر بالتزامه من تسليم العين المؤجرة تسليما صحيحا 
فالمستأجر الخيار بين طلا تنفيذ الالتزام عينا أو إنقاص الجرة أو فسخ الإيجار وله أن يطلا 

  3التعويضات الواجبة في جمي  الاجواب.

  بصيانة العقار العقار: جرمؤ الالفرع الثاني: التزام 

  :أولا : مضمون الالتزام بالصيانة

أن على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة  لتطب صالحة لبنتفاع بها طواب مدة 
الإجارة وان تحتفظ بحالتها التي سلمت عليها للمستأجر وهذا الامر يتطلا من المؤجر  القيام 

 4المستأجر من الانتفاع بلعين المؤجرة انتفاعا كامب.بالترميمات  الضرورية حتي يتمكن 

ويلتزم المؤجر الترميمات الضرورية  أيا كان السبا الذي أستوجا الترميم سوآءا كان راجعا 
إلى فعب المؤجر أو إلى فعب اللير أو قوة قاهرة  بلرط أن لا يكون للمستأجر أولا حد إتباعه 

  5دخب في حصوله.
                                                           

 . ق م ج 05المادة  1-
 .050ص  ،مرج  سابقعباس العبودي،  2  -

 .095عبد الرزاق السنهوري، مرج  سابق، ص -  3
مهدي كامب الخطيا، الموجز في حقوق و التزامات المؤجر و المستأجر وفقا الحكـام، القواعـد العامـة، دار اللفـي لتوزيـ   - 4

 .3الكتا القانون بالمنيا، ص
 .007علي هادي العبيدي، نفس المرج ، ص -  5
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من القانون  المدني   787تنص المادة  :العقار المؤجر بالتزامه بصيانةثانيا : جزاء إخلال 
في حالة عدم تنفيد المؤجر لالتزامه بالصيانة وبعد إعذاره بموجا محرر  ير قضائي يجوز 

 1للمستأجر  المطالبة بفسخ العقد أو إنقاص بدب الإيجار دون الإخبب بحقه في التعويل.

للقواعد العامة التي تحكم أثر عدم الوفاء بالالتزام  بلكب عام   نستنت  من هذا النص أنه تطبيق
إما استعماب حقه في طلا إنقاص  الجرة بقدر ما نقص من  كما تمنح هذه القواعد المستأجرة الخيار

 .الانتفاع أو الفسخ  أو التعويل وفي جمي  الحواب وجا إعذار المؤجر أولا

 التعرض عدم ضمانبالعقار  الفرع الثالث: التزام مؤجر

يترتا على إبرام عقد الإيجار التزام علي المؤجر بالضمان الذي يعد من النظام العام 
بحيك يبطب كب اتفاق يتضمن الإعفاء أو التخفي  من الضمان بسبا التعرل القانوني سواء 

 777.2كان صادرا منه أم من اللير طبقا للمادة 

  التعرض الشخصيعدم أولا: ضمان 

سواء   بالعقار مؤجر كب منازعة للمستأجر في انتفاعهاليقصد بالتعارل الصادر من     
صدرت هذه المنازعة من المؤجر نفسه أومن احد أتباعه كالبواا والخادم والبناء ويضمن 

 3المؤجر تعرضه للخصي سواء كان تعرضا ماديا أو قانونيا

  العقار: أنواع التعرض التي يضمنها مؤجر -(5

وعان من التعرل يضمنها المؤجر حيك يضمن المؤجر تعرضه اللخصي المادي هنا  ن
 :والقانوني على التفصيب التالي

 

                                                           

 ق م ج 257المادة  -  1
، 0775مجيـد خلفـوني، الايجــار المـدني فـي القــانون الجزائـري، الطبعــة الولـى، دار الخلدونيـة، القبــة القديمـة، الجزائــر،  - -2
 .050ص
 .033هلام طه ، محمود سليم، مرج  سابق ،ص -  3
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 العقار: لصادر من مؤجراالتعرض المادي  - أ

ويقصد بالتعرل في المادي قيام المؤجر بأي عمب مادي محل يرتا عليه إخبب بانتفاع 
تعود عليه من انتفاعه بالعين على الوجه المستأجر أو حرمانه من فائدة من الفوائد التي 

سواء كانت  تل  الفائدة  مادية او معنوية  ودون أن  العقاري المقصود  بمقتضي  عقد الإيجار
يستند في هذا التعرل إلى حق بيعه ومثاب ذل  تل  العماب أن يدخب المنزب المؤجر بدون 

من العين وان يعدب في وجه مبرر او يقوم بتعليقه منزب مجاور بحجا الضوء والمنظر 
الانتفاع الذي خصصت له العين المؤجرة , أو دخوب الرل الزراعية المؤجرة  لقط  بعل 

وهنا  من يدخب في مفهوم التعرل المادي ذل  التعرل القائم على تصرفات قانونية  1ثمارها
حت  به ومثالية: أن يعطي للمؤجر لللير حقا عينا أو لخصا يعارل م  حق المستأجر وي

أسبق من تاريخ البي ,  العقاري عليه كحق الملتري للعين المؤجرة إذا لم يكن تاريخ الإيجار
وكحق مستأجر أخر متقدم فإذا باع المؤجر العين المؤجرة حق يتعارل م  حق المستأجر من 

 2الانتفاع بالعين انتفاعا كامب.

 :العقار التعرض القانوني الصادر من مؤجر  - ا

عرل يصدر من المؤجر مستندا فيه إلى حق قانوني يدعيه على الليء يقصد به كب ت
 3المؤجر.

التعرل القانوني يتحقق إذا ادعى المؤجر حقا على العين المؤجرة في مواجهة المستأجر من ف
لأنه أن يحرم الخير من الانتفاع , ومثاب ذل  أن يقوم المؤجر بتأجير, العين وهي  ير 

د ذل  ويطالا المستأجر برد العين إليه استنادا إلي ملكية , فإذا حدك مملوكة له ثم يمتلكها بع
ذل  كان للمستأجر أن يدف  دعوى للمؤجر بضمان تعرضه اللخصي ومثاله أيضا أن يؤجر 
لخص أرضا لآخر ثم يظهر أن على الرل حق مرور الرل مجاوزة المر الذي يستوجا 

                                                           

 577رمضان أبو السعود، البي ، المقايضة، عقد الايجار، التأمين مرج  سابق، ص - 1
 .577رمضان أبو السعود نفس المرج ، ص  -  2
 .977هلام طه محمود سليم، مرج  سابق، ص -  3
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ي مال  الرل المرتفقة وورثة المؤجر فب تحقق ضمان المؤجر لهذا الحق فإذا حدك وتوف
سبق له تأجيرها حتى ولو  يأن يتمس  بحق المرور الثابت على الرل الت هايجوز له عند

كان هذا الحق قدوره من مورثه فهو ضامن لفعاله اللخصية حتى لو استندت على أسباا 
 1قانونية.

 ( شروط التعرض الشخصي: 2

وبالتالي فب يكفي التعديد بالتعرل دون اتخاذ  إجراء  :: أن يق  التعرل بالفعب الشرط الأول
مادي أو قانوني حتى تقوم مسؤولية المؤجر بضمان  التعرل  مثاب التعرل المادي :البدء 

 في هدم جدار داخب الرل المؤجرة 

 مواجهة المستأجرة. التعرل القانوني: قيام المؤجر برف  دعوي استرداد للعين المؤجرة في مثال

وهو لرط بديهي حيت  أن العقاري:  : أن يق  التعرل  خبب مدة عقد الإيجار الشرط الثاني
التزام  المؤجر بالضمان  مؤقت بمدة عقد الإيجار اما قبب العقد فب ليء عليه أو كذل  إذا 

 لي سبا فإن التزام المؤجر ينتهي بالتبعية. العقاري انتهى عقد, الإيجار

: أن تؤدي أعماب التعرل إلى نقص أو حرمان المستأجر من الانتفاع بالليء لشرط الثالثا
 .كحرمان المستأجر من استخدام مصعدا لعقار أو كمنعه من دخوب العين المؤجرة  المؤجر.

ألا يستند المؤجر في تعرضه إلي سبا قانوني ذل  أن مفاد الالتزام بعدم  الشرط الرابع :
التعرل اللير الملرع وهو ذل  الذي يستند إلي سبا قانوني أما إذا أراد التعرل هو ضمان 

المؤجر دخوب العين المؤجرة للتأكيد من حفظ المستأجر لها فذل  لا يعد تعرضا موجبا 
 2للضمان.

 

                                                           

 .572رمضان أبو السعود، مرج  سابق، ص   1-
 .970-977 صهلام طه محمود سليم، مرج  سابق، -  2
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 ( جزاء الإخلال بالتزام التعرض:9

بمن  التعرل أوفسخ  ذا أخب المؤجر بهذا الالتزام جاز للمستأجر أن يطلا التنفيذ العينيإف    
 .1العقد أو انقاص الجرة بقدر ما نقص من الانتفاع م  التعويل في جمي  الحواب

 ثانيا: التعرض الصادر من الغير:

 الصادر من الغير: )القانوني( التعرض المادي-1

على المؤجر أن يضمن التعرل القانوني الصادر عن  يره الذي يدعي حقا على العين 
هذه الحالة يتعين على المستأجر اخطار المؤجر بالدعوى المرفوعة عليه من المؤجرة و في 

بتعارل م  حقه في الانتفاع بها كما تلير اليه  )العقار( اللير يدعي حقا على العين المؤجرة
   2ق م ج.787المادة 

 التعرض المادي الصادر من الغير:-2

أجر أن يواجه الاعتداء بما خوله اذا كان التعرل ماديا فب ضمان على المؤجر وللمست  
القانون من وسائب كالتعويل و كدعاوي وض  اليد على انه اذا كان التعرل المادي لا يد 
للمتأجر فيه و بلغ من الجسامة حدا يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين فيكون ذل  بمثابة قوة 

 نقاص الجرة.قاهرة تحوب دون الانتفاع و يكون للمستأجر الحق في الفسخ أو ا

 ويكون المؤجر  ير مسؤوب عن التعرل المادي الصادر من اللير اذا توافرت اللروط التالية:

أن يكون التعرل من اللير وألا يكون للمؤجر اسهام فيه و قد يكون الاسهام سلبيا كأن  / أ
يض  اللير كتابات على العين مهينة للمستأجر و لا يكل  المؤجر البواا بإزالتها بب 

 تنهل مسؤوليته لمجرد تقصير البواا في ازالتها.

 .أن يكون التعرل ماديا محضاً بأن لا يستند المتعرل لحق يدعيه / ا

                                                           

 .970، ص 0333 سنةسكندرية،الانور طلبة، عقد الايجار، المكتا الجامعي الحديك ، أ -  1
 .050مجيد خلفوني، مرج  سابق، ص -  2
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أن يحدك التعرل بعد تسليم العين تسلما فعليا أو حكميا أما قبب التسليم و بعد العقد  / ت
ق  بعد فيضمن المؤجر هذا التعرل ، ولا يلتزم المستأجر بدف  التعرل بنفسه الا اذا و 

  1التسليم.

 بضمان العيوب الخفية: مؤجر العقار الفرع الرابع: التزام

يضمن المؤجر للمستأجر باستثناء العيوب التي  "ق م ج على ما يلي  788نصت المادة 
جرى العرف على التسامح فيها، كل ما يوجد بالعين المؤجرة من عيوب تحول دون استعمالها 

 ذلك. خب أو تنقص من هذا الاستعمال نقصا محسوسا، ما لم يوجد اتفاق على 

 يضمن و يكون كذلك مسؤولا عن الصفات التي تعهد بها صراحة غير ان المؤجر لا
 << العيوب الخفية التي اعلم بها المستأجر ، و كان يعلم بها هذا الأخير وقت العاقد

 من خبب هذه المادة يتبين أن هنا  لروط أربعة لضمان المؤجر العيوا الخفية و هي :

و يكون كذل  لما يحوب دون الانتفاع من العين المؤجرة أو أن يكون العيب مؤثرا:  -31 
أنه  العقاري الانتفاع انقاص محسوسا ، فقد تبين المستأجر في عقد الايجارينقص من هذا 

استأجر الرل الزراعية مؤخرا أو عنبا أو أي فاكهة أخرى ، فعندئذ يجا أن تكون الرل 
المؤجرة صالحة لزراعة نوع المحصوب الذي ع يِّنَ في العقد ؛ فاذا لم تكن صالحة رج  على 

ل وِّ العين من صفات يقتضيها الانتفاع بها، و من أمثلة العيا المستأجر على المؤجر بها  ل خ 
المؤثر عدم صبحية الرل المؤجرة للزراعة لملوحة زائدة و وجود حلرات كثيرة تؤثر في 
الانتفاع المقصود منه، أو أن السكن محب الايجار فيه من العيا في السق  مما يجعب 

 سكن و تحوب دون امكانية استعماله.التقلبات الجوية تؤثر في الانتفاع بال

فاذا كان العيا ظاهرا وقت التسليم و لم يعترل المستأجر فان أن يكون العيب خفيا:  -32
 .المؤجر لا يضمنها لان المستأجر رأى العيا دون ان يعترل و بذل  أسقط حقه في الضمان
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عيا و سكت عليه بعد فان علم المستأجر بهذا ال أن يكون العيب غير معلوم للمستأجر: -39
 ذل  رضاء منه و نزولا عن حقه في الرجوع بالضمان.

 المعدلة بموجا  787فية و فوات الفرص حسا المادة خو يترتا على قيام العيوا ال
المتضمن القانون المدني أنه يجوز للمستأجر حسا الحالة أن يطلا  70-74القانون 

ا كان الاصبح يلكب نقطة باهضه أو انقاص بدب الايجار اذ العقاري فسخ الايجار
 على المؤجر.

  أما الحالة العكسية أي أن الاصبح لا يلكب نقطة باهظة على المؤجر يجوز للمستأجر
 1أن يطلا اصبح العيا أو يقوم هو بإصبحه على نفقة المؤجر. 

 المطلب الثاني:

 العقار التزامات مستأجر

بثبثة التزامات رئيسية تتمثب في دف  الاجرة و المحافظة على  العقار مستأجر يلتزم
 صصنا لكب التزام فرع له.خلذل  العين المؤجرة والالتزام برد  العقار 

 الفرع الاول : قواعد دفع الاجرة 

 أولا: كيفية دفع الأجرة

 من القانون المدني على ما يلي: 6   764نصت المادة 

  2."قدا او بتقديم أي عمب آخريجوز ان يحدد بدب الإيجار ن"

أي أن الاجرة تدف  بالطريقة المتفق عليها في العقد و يجا دف  نوع الاجرة الملترط اذا 
الترط نوع معين ، كما اذا اتفق المتعاقدان على ان تكون الاجرة كلها او بعضها من  ير 
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يجا دفعه عينا الا اذا رضي النقود فب يجوز المستأجر في هذه الحالة ان يدف  للمؤجر نقدا ما 
 المؤجر.

ويتوجا على ذل  انه اذا الترط المؤجر ان يدف  المستأجر جزءا من الاجرة من 
محصولات معينة تنتجها العين المؤجرة ، و لم تنت  هذه المحصولات ، أعفى المستأجر من 

 التزامه.

حيحا مالم يوجد في العقد وقد يدف  المستأجر الجرة بحوالة بريدية و هذا الدف  يكون ص     
لرط يخال  ذل . و اذا وق  نزاع صح الدف  بهذه الطريقة لم يكن هذا النزاع من اختصاص 
قاضي الامور المستعجلة لنه يمس الموضوع .أما دف  الاجرة بلي  او بسند اذني او بكمبيالة 

د الإذني او فب يصح الا اذا رضى المؤجر ، فاذا ما رضي المؤجر و حرر اللي  أو السن
الكمبيالة لم يعتبر هذا في الاصب تجديدا للأجر بب يكون ضربا من التوثيق لها ، و يبقى 
امتياز المؤجر للأجرة و سائر الضمانات قائمة حتى بعد كتابة اللي  أو السند الإذني أو 

 1الكمبيالة و هذا لم يتفق على  يره. 

 ا: زمان دفع الأجرة ثاني

قانون المدني الجزائري أنه " يجا على المستأجر أن يقوم بدف  من ال 778تنص المادة 
بدب الايجار في المواعيد المتفق عليها فاذا لم يكن هنا  اتفاق وجا الوفاء بدب الايجار في 

 2المواعيد المعموب بها في الجهة 

و يلخص من هذا النص أن المستأجر يلتزم  بدف  الجرة في المواعيد الملترطة. ويللا 
على مواعيد دف  الاجرة .فتلتزم هذه المواعيد ، و يصح ان  العقاري ا أن ينص عقد الايجارهذ

ينص العقد على تعجيب الجرة بأكملها وعلى تأجيلها أو على تقسيطها لقساط تؤدي الى أوقات 
معينة و هذا هو اللالا ،فاذا الترط تعجيب الجرة ألزم المستأجر دفعها وقت العقد ، و للمؤجر 
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أن يحبس العين المؤجرة حتى يستوفي الاجرة ، و اذا الترط تأجيب الاجرة أو تقسيطها ، لم تلزم 
الجرة أو القساط  المتفق عليها الا عند حلوب الجب ، و اللالا في ايجار المكان ان ينص 

 العقد على تقسيط الجرة و تعجيب دف  القساط.

عيد دف  الجرة ، اتب  العر  في تعيين، على موا العقاري و اذ لم ينص عقد الايجار
وقد جرى العر  على أن الجرة في كثير من الراضي الزراعية تدف  على قسطين ، قسط عن 

فاذا لم يكن  1ب دف  كب من القسطينعج  الزراعة اللتوية و آخر عن الزراعة الصيفية ، و ي  
الجرة مؤخرا لا مقدما و اذا  اتفاق على مواعيد دف  الاجرة و لم يوجد عر  لتعيينها تدف 

سميت مبللا اجماليا فإنها أيضا تدف  مؤخرا ، و هذا الحكم متفرع عن مبدأ أن الجرة تقابب 
  2المنفعة .فب تستحق الا اذا استوفى المستأجر الانتفاع بالعين المؤجرة.

 ا: مكان دفع الأجرة ثالث

امة في مسألة مكان دف  الاجرة من الواضح أن الملرع قد رج  الى تطبيق القواعد الع
حيك يقتضي القواعد العامة أن يكون الوفاء بالالتزام في محب اقامة المدين حيك تنص المادة 

 في الفقرة الثانية من القانون المدني على ما يلي : 778

 3"و يكون دف  بدب الايجار في موطن المستأجر ملم يكن اتفاق أو عر  يقضي بخب  ذل "
 دة (أنظر الما)

تقضي القواعد العامة بوجوا تسليم الجرة  في المكان الذي يوجد فيه موطن المستأجر وقت  
الوفاء او في المكان الذي يوجد فيه مركز أعماله اذا تعلق الالتزام بدف  الجرة بهذه العماب 
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و نص كما و تقضي هذه القواعد بتحمب المستأجر للنفقات البزمة بالجرة مالم يوجد اتفاق أ
  1يقضي بخب  ذل .

 العقارالفرع الثاني: التزامات المستأجر بالمحافظة على 

يق  عقد الايجار على المنفعة و الحصوب على هذه  :بحسب ما أعد له العقارأولا: استعمال 
، بب و يترتا على المستأجر مسؤولية أي  )العقار(المنفعة يقتضي من المستأجر استعماب 

  2ينلأ عن عدم استعماله خبب فترة الاجارة. العقارضرر يلحق ب

 في اللرل الوارد بعقد الايجارالمؤجرة أن يستعمب العين  العقارمستأجر  و من ثم يجا على
فان كان اللرل هو السكنى فب يجوز استعماب العين في التجارة ان كان في ذل   العقاري

للمؤجر و اذا تحددت نوع التجارة  ضرر للمؤجر واذا تحددت نوع التجارة ان كان في ذل  ضرر
فيجوز مبالرة تجارة اخرى اذا كان هنا  عر  يضي  اليها تجارة اخرى او تعد من مكمبتها 
طالما ان العين لم يصبها ضرر من ذل  و يكون المؤجر متعسفا اذا من  المستأجر من مبالرة 

لحق به الا ضررا يسيرا و مهنة اخرى  ير المنصوص عليها في العقد اذا ثبت أن في ذل  لم ي
 تنتفي حكمة التنفيذ و يصبح التعبير أيا ما كان جائزا .

اما اذا انتفى الضرر كلية كان المؤجر  ير محق في دعواه ذل  لان مناط تحقق 
مسؤولية المستأجر  ير محق في دعواه ذل  لن مناط تحقق مسؤولية المستأجر أن يكون قد 

ؤجر متى كان هذا الضرر برج  الى ذل  الخطأ و لا تلار ارتكا خطأ ترتا عليه ضرر بالم
نظرية اساءة استعماب الحق الا عندما يوجد حق و هو لا يوجد الا اذا توافرت اركان مسؤولية 

 3المستأجر.
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 من القانون المدني مايلي: 775جاء في نص المادة   

يه فان لم يكن هنا  اتفاق يلتزم المستأجر بأن يستعمب العين المؤجرة حسبما وق  الاتفاق عل
 1وجا على المتأجر أن يستعمب العين المؤجرة بحسا ما أعدت له 

  العقار بعدم إحداث تغييرات في المستأجرثانيا: التزام 

دون اذن المال  ، و يقصد  العقار الم ستأجر يلتزم المستأجر بعدم احداك تليير في
تح المستأجر نوافذ جديدة أو يسد نوافذ موجودة مجاب التليير المادي كأن يفالبالتليير في هذا 

أو يقسم اللرفة الواحدة الى  رفتن. اما اذا لم يترتا على التليير المادي ضرر للمأجور فإنه 
يجوز للمستأجر ان يحدثه حتى لو لم يحصب على اذن من المؤجر، كما لو ان  ير المستأجر 

ارها أو وض  حاجزا خلبيا ليقسم قاعة من تنسيق حديقة المنزب دون أن يقل  ليئا من الج
متى  العين المؤجرةكبيرة، كما لا يلزم المستأجر بالمحافظة على موافقة المؤجر للقيام بإصبح 

 2كانت بسيطة أو مستعجلة و لا تلحق ضررا بالمأجور. 

الرجوع واذا كان من احدثه المستأجر يعود للمنفعة اللخصية كالترميمات الكمالية فليس له حق 
على المؤجر و من أمثلة ذل  كما لو قام بتزيين الجدران برسم الزخار  و الصور أو قام بتزيين 

 3مدخب المأجور بالنترات الكهربائية.

يقوم المستأجر بالقيام بتلييرات ما لم يكن فيه ضرر للمؤجر  نو لهذا أجاز الملرع الجزائري أ
أجر أن يحدك بالعين المؤجرة أي ستز للمما يلي:"يجو  776حيك بين ذل  في نص المادة 

 ."تلير بدون إذن مكتوا من المؤجر

وفي الجزاء المترتا على مخالفة هذا الالتزام أوجا الملرع عند انقضاء الاجازة على تعويل 
 الفقرة الثانية من نفس المادة : عليه الضرر الحاصب من المستأجر حسا ما نصت
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عين المؤجرة ، يلزم بإرجاعها الى الحالة التي كانت عليها اذا أحدث المستأجر تغييرا في ال"
 ."ويعوض الضرر عند الاقتضاء

أما في الحالة التي تكون التلييرات فيها لمصلحة المأجور فإن الملرع نص في الفقرة الثالثة من 
ت و اذا احدك المستأجر ، بإذن المؤجر، تلييرات في العين المؤجرة زاد"نفس المادة على انه : 

، أن رد للمستأجر المصاري  التي  العقاري وجا على المؤجر عند انتهاء الايجارفي قيمتها 
 1. "قيمة ما زاد في العين المؤجرة ، مالم يوجد اتفاق يقضي بخب  ذل  أنفقعها أو

 :ثالثا: التزام المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية 

 777الخاصة بالإيجار بموجا نص المادة ألزم الملرع المستأجر القيام بالترميمات    
وجد اتفاق ييلتزم المستأجر بالقيام بالترميمات الخاصة بالإيجار  و الجاري بها مالم " أنهى

 2." كعلى خلاف ذل

يجا على المستأجر أن يخبر المؤجر بكب " ق م أنه 774نص المادة  كما أوجا في
رميمات مستعجلة او يظهر عيا فيها أو أمر يستوجا تدخله كأن تحتاج العين المؤجرة الى ت

  3."يق  ا تصاا عليها أو يتعدى اللير بالتعرل أو الإضرار بها

والمراد بالترميمات التأجيرية الاصبحية البسيطة التي يتطلبها الاستعماب العادي للعين 
الحيطان كإصبح النوافذ و الابواا و ألواح الزجاج و المفاتيح و الترميمات البسيطة للأسق  و 

مواسيرها وأسب  الكهرباء و اللاز أما بيال اللر  فيرج  فيها للعر  فإن  و صنابير المياه و
كان على المستأجر فب يجبر عليه و في الراضي الزراعية تطهير المساقي والمصار  و نزع 

تبك ان ، و متى  4البسيطة لمحلقاتها كالزرابي و بيوت الفبحينالاعلاا الضارة و الترميمات 
هنا  الاصبحات التأجيرية يلتزم  بها المستأجر على الوجه الذي قدمناه، جاز إلزامه بالتنفيذ 
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عينا و لو كان ذل  في اثناء الإيجار والمؤجر، اذا لم يختر التنفيذ العيني، أن يطلا فسخ 
  1الايجار لعدم قيام المستأجر بالتزامه.

  العين المؤجرة بردالفرع الثاني : التزامات المستأجر 

 أولا: زمان رد العين المؤجرة 

ألزم الملرع المستأجر برد العين المؤجرة وقت انتهاء عقد الايجار حيك انه يمكن أن 
يلحق بقاء المستأجر في العين ضرر بالمؤجر لدى أوجا الملرع تعويل المؤجر الضرر في 

جر ان يرد العين المؤجرة يجب على المستأ "من القانون المدني حيك أنه  076نص المادة 
عند انتهاء مدة الايجار ، فإذا أبقاها تحت يده دون حق وجب ان يدفع المؤجر تعويضا 

 2." باعتبار القيمة الإيجارية للعين و بإعتبارها لحق المؤجر من ضرر

إذ يقوم المستأجر بتنفيذ إلتزام برد العين المؤجرة من خبب وضعها تحت تصر  المؤجر       
يتكمن من حيازتها و الانتفاع بها دون عائق ، و يكفي أن يحيط المستأجر المؤجر علما  بحيك

 3بوض  العين المؤجرة تحت تصرفه.

  :ثانيا: محل الالتزام بالرد

يكون رد العين المؤجرة في المكان الذي سلمت فيه للمستأجر ، مالم يقل الاتفاق      
  4أوالعر  بلير ذل .
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ذل  أنه اذا كان الليء المؤجر معين بالذات ،وجا ردها في المكان الذي ويلخص من    
كانت فيه وقت نلوء الالتزام بالرد ،أي وقت ابرام عقد الايجار ، فاذا كانت عقارا وجا رده في 

 1مكان العقار.

. وعليه و يرى الفقه بأن كب التزام بالرد أو بالتسليم هو التزام بتحقيق  اية لا الالتزام ببدب عناية
اذا تليرت حالة المأجور بيد المستأجر كان مسؤولا عن هذا التعبير مالم يثبت أن هذا التليير 
من هب  او تل  او  ير ذل  . قد حصب بسبا لا يد له فيه، كقوة قاهرة أو عيا في 

  2المأجور ذاته أو فعب المؤجر.

لعامة و عليه يخض  رد كما أن الملرع لم يخص محب الرد بأحكام مختلفة عن الحكام ا
 م المؤجر بتسليم العين المؤجرة. المأجور إلى الحكام مختلفة عن الحكام المنظمة لمكان قيا

 المبحث الثاني:

 انتهاء عقد الايجار العقاري

قد ينقضي عقد الايجار العقاري بانتهاء المدة فـي العقـد مـن جهـة و قـد ينتهـي قبـب انتهـاء 
ذل  لسباا عامة و اخرى خاصـة مـن جهـة ثانيـة و لدراسـة هـذا قمنـا المدة المحددة في العقد و 

بتقســيم هــذا المبحــك الــى مطلبــين مطلــا اوب و هــو انتهــاء عقــد الايجــار بانتهــاء المــدة و بــدورنا 
قسمنا المطلا الى فروع اما المطلا الثاني فتناولنا فيه انتهاء عقد الايجـار قبـب انتهـاء مدتـه مـ  

 خاصة و العامة على فرعين.التطرق الى الاسباا ال
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 المطلب الاول:

 انتهاء عقد الايجار العقاري بانتهاء المدة المحددة

علــى انــه "ينتهــي الايجــار بانقضــاء المــدة  5مــن القــانون المــدني مكــرر 767تــنص المــادة 
 المتفق عليها دون الحاجة الى تنبيه بالإخبء"

العقـد المحـددة تـؤدي الـى انتهائـه  يتضح من النص المذكور اعـبه ان مجـرد انقضـاء مـدة
دون الحاجــة الــى القيــام بــإجراء اضــافي اخــر بمــا فــي ذلــ  توجيــه تنبيــه بــالاخبء.  يــر انــه ولمــا 
كان الـنص لـيس مـن النظـام العـام جـاز لطرفـي العقـد الاتفـاق علـى مخالفتـه بـان يتفقـا علـى جعـب 

يبلــغ عقــد الايجــار مدتــه كمــا قــد  توجيــه التنبيــه بــالإخبء لــرطا جوهريــا يجــا الاتيــان بــه قبــب ان
يتفق المتعاقدين على صورة اخـرى ينتهـي وفقهـا عقـد الايجـار مثـب اتفاقهمـا علـى انهائـه بانقضـاء 

 1اي فترة من فتراته

 الفرع الاول: انتهاء عقد الايجار بمجرد انتهاء المدة المحددة له

ريــة متفقــان علــى جعــب فــان ابــرم عقــد الايجــار لمــدة محــددة يعنــي ان طرفــي العبقــة الايجا
ـــاء المســـتأجر لـــا ب للعـــين  ـــه بـــالإخبء و ان يق ـــه بمجـــرد وصـــوب اجلـــه دون حاجـــة للتنبي حـــد ل
المــؤجرة ر ـــم انتهـــاء مــدة العقـــد كونـــه لـــا ب دون وجــه حـــق و لا ســـند قــانوني  يـــر انـــه لتفـــادي 

 تمس  المستأجر بالتجديد الضمني يستحسن اعذار المستأجر قبب وصوب اجله

رد انتهــاء عقــد الايجــار بانتهــاء المــدة المحــددة  لــم يعــد لبقــاء المســتأجر فــي و عليــه بمجــ
العــين المــؤجرة اي ســند قــانوني لنــه يعتبــر لــا ب  يــر قــانوني للعــين اذ يحــق للمــؤجر اســتعماب 

 القانونية بناءا على حكم قضائي لا خراجه من العين المؤجرة.
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يحصــب التنبيــه امتــد الــى ســنة اخــرى و كــذل   ومــثب ينعقــد الايجــار لــثبك ســنوات اذا لــم       
 1نفس الامر اذا عقد الايجار لمدة  ير محددة

 و للرل بيان كيفية انتهاء مدته ينبلي التفرقة بين الحالات التالية:    

 :الحالة الاولى 

اذا كان الطرفين قد اتفقا على مدة محددة لعقد الايجار ففي هذه الحالـة ينتهـي العقـد بمجـرد      
انتهــاء المــدة المتفــق عليهــا و دون حاجــة لي اجــراء كتنبيــه بــالإخبء قبــب نهايــة المــدة و نــود ان 

الطـرفين نلير هنا الى ان الاتفاق علـى مـدة الايجـار يكـون بطريقـة  يـر مبالـرة كمـا يـأتي اتفـاق 
ـــد يبقـــى مســـتمرا مـــا دام  ـــاة المســـتأجر اي ان العق ـــاة المـــؤجر او حي ـــرام عقـــد الايجـــار بحي ـــى اب عل

 المؤجر على قيد الحياة و لا ينتهي الا بوفاته

اتفــاق الطــرفين علــى ابــرام عقــد الايجــار للمــدة التــي يبقــى المســتأجر خبلهــا يــدف  او يعتبــر       
اة المستأجر و بالتالي يبقى مستمرا مادام المستأجر على قيـد العقد في هذه الحالة معقودا مدة حي

 2الحياة

 : الحالة الثانية

ـــى الاخـــر       ـــه مـــن احـــد الطـــرفين عل ـــة بلـــرط التنبي اذا كانـــت المـــدة المحـــددة فـــي العقـــد مقترن
بالإخبء في الآجاب المحددة فاذا حصب التنبيه انتهى الايجار بانقضـاء المـدة امـا اذا لـم يحصـب 

بيه بالإخبء في الميعاد او حصب بعد الميعـاد المحـدد فالإيجـار يمتـد الـى المـدة الاخـرى التـي التن
 3حددها المتعاقدان
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 الحالة الثالثة:

اما في حالة عدم تحديد المدة او تعذر إثبات المدة المـدعاة اعتبـر عقـد الايجـار منعقـد للفتـرة     
تــرة بنــاءا علــى طلــا احــد المتعاقــدين اذا هــو نبــه المحــددة لــدف  الاجــرة و ينتهــي بانقضــاء هــذه الف

   1الطر  الاخر بالإخبء

 وفي هذا الصدد يبحظ ان ميعاد التنبيه يختل  باختب  ما يرد عليه الايجار

فبالنسبة للأراضي الزراعية و الاراضي البور اذا كانت المدة المعينة اذا كانـت المـدة المعينـة     
ثر يكون التنبيه قبب انتهائها بثبك الهر و اذا كانت المدة اقب مـن لدف  الاجرة ستة الهر او اك

ذل  وجا التنبيه قبب نصـفها الاخيـر هـذا مـ  مراعـاة حـق المسـتأجر فـي المحصـوب وفقـا للعـر  
فــي المنــازب و الحوانيــت و المكاتــا و المتــاجر و المصــان  و المخــازن و مــا الــى ذلــ  اذا كانــت 

اربعــة الــهر او اكثــر وجــا التنبيــه قبــب انتهائهــا بلــهرين فــاذا كانــت  الفتــرة المعينــة  لــدف  الاجــرة
الفترة المعينة اقب من ذل  وجا التنبيه قبب نصفها الاخير فـي المسـاكن و اللـر  المؤثثـة و فـي 
اي لــيء  يــر مــا تقــدم اذا كانــت الفتــرة المعينــة لــدف  الايجــار لــهرين او اكثــر وجــا التنبيــه قبــب 

 2ت اقب من ذل  وجا التنبيه قبب نصفها الاخيرنهايتها بلهر فاذا كان

 الفرع الثاني: انتهاء عقد الايجار مقسم الى فترات

 عقد ابرام على الاتفاق" المؤجر "و"المستأجر" الايجارية العبقة طرفي من لكب يحق    
 مدة تحديد يتفقا على ،وقد ما عمب يتطلبها  لمدة أو او بالسنوات باللهر معينة لمدة الايجار
 الفترات من فترة مضي بمجرد منهما واحد لكب يحق بحيك زمنية فترات إلى  بتقسيمها ويقومان

 انقضاء قبب العقد في الآخر للطر  بالإخبء التنبيه توجيه لريطة وذل  الايجار عقد ينتهي ان
 فتراته. من فترة
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 واحــد ،فلكــب فتــرات خمــس إلــى مجــزأة ســنوات بخمــس الايجــار مــدة المتعاقــدين يحــدد كــأن  فمــثب 
 بموجــا ،وذلــ  الثالثــة أو او الثانيــة  الولــى الســنة بمضــي الايجــار عقــد إنهــاء فــي الحــق منهمــا
 المــدة كــب ،ومــرة العقــد فــي الآخــر الطــر  إلــى أحــدهما مــن التنبيــه يــتم لــم فــإذا بــالإخبء التنبيــه
 1. بالإخبء التوجيه وبدون نفسه تلقاء من ينتهي العقد فإن الايجار لعقد الرئيسية

 خمس بانقضاء حتما وينتهي ، المدة محدد ايجارا الطريقة بهذه مدته تنتهي الذي الايجار ويعد
. بالإخبء للتنبيه الحاجة دون سنوات  

 هدا له يثبت ،الذي المتعاقدين احد يقوم ان فاسخ، وهو لرط على معلقات أيضا يعد ولكن
 بينهما المبرم الايجار عقد في المحددة بالآجاب المدتين من مدة اي انقضاء قبب بالإخبء الحق
ذا ، الثانية المدة إلى الايجار يسري الولى المدة في الفاسخ اللرط يتحقق لم ،فإذا  يتحقق لم واا
2حتما الايجار ينقضي الخيرة المدة  وبانقضاء البحقة المدد إلى يسري الثانية المدة في  

 يحصل تنبيه بالإخلاء في الميعاد الفرع الثالث: امتداد الايجار اذا لم

اذا لــم يحصــب التنبيــه بــالإخبء اصــب او حصــب بعــد فــوات الاجــب المحــدد فالإيجــار يمتــد لا     
يتجــدد الــى المــدة الاخــرى التــي حــددها المتعاقــدان و هــذه المــدة الثانيــة تكــون فــي اللالــا معادلــة 
ن للأولى وان كان  ير مقيم فللمتعاقدين ان يتفقا علـى ان تكـون المـدة الثانيـة اقصـر او اطـوب مـ

المدة الاولى، فاذا انقضت المـدة الثانيـة فالإيجـار ينتهـي دون الحاجـة الـى تنبيـه بـالإخبء و بقـاء 
المستأجر م  ذل  في العين المؤجرة برضا المؤجر يعتبر تجديدا ضمنيا لا امتـداد للإيجـار ومـدة 

ء فــي التجديــد الضــمني ليســت هــي مــدة الامتــداد بــب مــدة دفــ  الاجــرة مــ  وجــوا التنبيــه بــالاخب
 المواعيد القانونية فيمتد الايجار الى مدة اخرى فقط و ينتهي بانقضاء المدة الثانية

و تجـــا الالـــارة للفـــرق بـــين امتـــداد الايجـــار و التجديـــد الضـــمني ، فامتـــداد الايجـــار هـــو 
اســتمرار للعقــد ذاتــه بــنفس اللــروط و بمــا يكفلــه مــن تامينــات عينيــة او لخصــية لمــدة تعــين فــي 

دة هــي مــدة دفــ  الاجــرة مــ  وجــوا التنبيــه بــالاخبء، امــا التجديــد الضــمني فهــو عقــد العقــد، فالمــ
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جديــد يعقــا العقــد الســابق كفــيب فــي العقــد الجديــد وتكــون مــدة العقــد الجديــد هــي دائمــا مــدة دفــ  
الاجرة م  وجوا التنبيه فـي المواعيـد القانونيـة فالتجديـد هـو عقـد جديـد امـا الامتـداد هـو اسـتمرار 

عقد و لكن الامتداد و التجديد الضمني يتفقان في ان لـروط كـب منهمـا مـن حيـك الاجـرة لنفس ال
والتزامــات المتعاقــدين و  يــر ذلــ  هــي نفســها لــروط العقــد الاصــلي فيمــا عــدا المــدة تختلــ  فــي 

 1الامتداد عن التجديد الضمني

 المطلب الثاني:

 انقضاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته

ر العقاري لسباا عارضة لا دخـب لإرادة المتعاقـدين فيهـا، كمـا قـد قد ينقضي عقد الايجا
ينقضـي لاسـباا خاصـة نتيجـة الظـرو  الطارئـة كمـا هنـا  اسـباا اخـرى لانتهـاء عقـد الايجـار، 
ولدراســة هــذه الاســباا قمنــا بتقســيم هــذا المطلــا الــى ثــبت فــروع بحيــك جــاء الفــرع الاوب تحــت 

هــا عقــد الايجــار و الفــرع الثــاني بعنــوان الاســباا الخاصــة عنــوان الاســباا العامــة التــي ينتهــي ب
التي ينتهـي بهـا عقـد الايجـار امـا الفـرع الثالـك والاخيـر بعنـوان الاسـباا الاخـرى التـي ينتهـي بهـا 

 عقد الايجار العقاري 

 لاسباب عامة الايجار عقد الفرع الأول: انتهاء

التــي تنتهــي بهــا ســائر العقــود.  ينتهــي عقــد الإيجــار طبقــا للأحكــام العامــة لــنفس الســباا
بالفســخ أولا وهــو جــزاء إخــبب المســتأجر بالالتزامــات التعاقديــة أو بهــب  العــين المــؤجرة و التــي 

 ترتا عليها انفساخ عقد الإيجار .

 انقضاء عقد الإيجار بالفسخ: -أولا

 إن الفســخ هـــو ذلـــ  الجـــزاء الـــذي يترتـــا علـــى إخـــبب احـــد المتعاقـــدين بالتزامـــه فهـــو حـــق
للمتعاقدين باعتباره عقد ملـزم للجـانبين حيـك انـه يطلـا احـد أطرافـه حـب الرابطـة التعاقديـة إذا لـم 

 يو  الطر  الآخر بما اوجا عليه العقد .
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من القانون المـدني الجزائـري علـى انـه " فـي العقـود الملزمـة للجـانبين إذا لـم  556و تنص المادة 
قــد الآخــر بعــد إعــداره للمــدين انــه يطالــا بتنفيــذ العقــد يــو  احــد المتعاقــدين بالتزامــه، جــاز للمتعا

أوفســخه ..."، ويتضــح مــن هــذه المــادة مجــاب الفســخ و هــو العقــود الملزمــة لجــانبين حيــت تكــون 
الالتزامـات متقابلـة و يجـا لوقـوع الفسـخ أن تتـوفر اللـروط التـي نـص عليهـا الملـرع فـي القـانون 

 منه و هي كالتالي : 74ادة في الم 78/5761المدني و المرسوم التنفيذي 

 إخبب احد المتعاقدين بالتزاماته 
 أن يكون طالا الفسخ قد نف د التزامه أو مستعد لتنفيذه 
 أن يكون طالا الفسخ قادر على إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبب العقد 
  فــي اعــذار المــدين بتنفيــذ التزامــه و فــي حالــة عــدم الامتثــاب لهــذا الاعــذار يترتــا الفســخ و

هذه الحالة لايتقرر الفسخ إلا بحكم القضاء فببد من رفـ  دعـوى قضـائية و صـدور حكـم 
 2في موضوعها بالفسخ

بحيـــك تجـــدر الإلـــارة انـــه علـــى المـــؤجر الالتـــزام بإعـــذار المســـتأجر لنـــه يعتبـــر الإعـــذار إجـــراء 
 وجـوبي قبـب رفـ  دعـوى الفسـخ لكـي تصـبح الـدعوى صـحيحة وهـذا مـا قضـت بـه المحكمـة مسبق

"متــى كــان مــن المقــرر قانونــا انــه فــي حالــة رفــل المســتأجر تســديد بــدب الإيجــار ، ينبلــي علــى 
المــؤجر إثبــات هــذه الوضــعية بعقــد  يــر قضــائي )اعــذار( يــأمر بموجبــه بتســديد بــدب الإيجــار ، 
وينت  عنه فسخ الإيجار في حالة عدم الامتثاب لهذا الإعذار و الذي يعـد إجـراء إلزامـي قبـب رفـ  

 3قضائية "دعوى 

أمــا بخصــوص عقــد إيجــار الســكن العمــومي الايجــاري نظــرا لطبيعتــه الخاصــة فــان عــدم اللــلب 
ألـهر دون  6الفعلي للسكن العمومي الايجاري من طر  المستأجر و لسـباا  يـر مبـررة لمـدة 
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انقطاع يؤدي إلى فسخ عقد الإيجار و يترتا عليه منح السكن مـن جديـد و هـذا مـا نصـت عليـه 
"....يمكــن فســخ العقــد  576-78مــن نمــوذج عقــد الإيجــار الملحــق الوب بالمرســوم  50المــادة 

بقــوة القــانون مــ  تظلــيم المســتأجر أو يطلــا الفســخ المســبق للعقــد و فــي كلتــا الحــالتين يســترج  
 السكن و يعاد منحه من جديد ...."

الي أن يقـــوم بكـــب و عليـــه علـــى الهيئـــة المـــؤجرة أن تخبـــر الـــوالي بفســـخ العقـــد و يتعـــين علـــى الـــو 
 1الطرق القانونية من اجب إخبء السكن من المستأجر

 انقضاء عقد الإيجار بهلاك العين المؤجرة: -ثانيا

نجد أن الملرع الجزائري قد نظم تطبيقا في القواعد العامة فيما يخص انفسـاخ عقـد الإيجـار بقـوة 
 785يجــار إذ تقضــي المــادة القــانون و أورد هــب  العــين المــؤجرة كــأهم ســبا لانقضــاء عقــد الإ

من القانون المدني الجزائري بانفساخ عقد الإيجار تلقائيا إذا كـان الهـب  كليـا ، وجـاز أن يطلـا 
المســتأجر فســخ الإيجــار إذا كــان الهــب  جزئيــا و لــم يقــم المــؤجر فــي الوقــت المناســا بــرد العــين 

 2المؤجرة إلى الحالة التي كانت عليها قبب 

 للعين المؤجرةالهلاك الكلي -1

اذا هلكـت العـين المـؤجرة هبكــا كليـا أثنـاء الإيجــار انفسـخ العقـد مـن تلقــاء نفسـه لاسـتحالة التنفيــذ 
الراج  الى انعدام المحب و بالتالي أصبح تنفيذ عقد الايجار مستحيب و من ثـم ينفسـخ العقـد مـن 

ون المدني الجزائـري " فـي من القان 565تلقاء نفسه و بحكم القانون و هذا ما نصت عليه المادة 
العقود الملزمة للجانبين اذا انقضى التـزام بسـبا اسـتحالة تنفيـذه انقضـت معـه الالتزامـات المقابلـة 

 و ينفسخ العقد بحكم القانون ".

و اذا كــان الهــب  بخطــأ مــن المــؤجر يكــون هنــا المــؤجر مســؤولا عــن تعــويل يدفعــه للمســتأجر 
 خير بسبا انفساخ الايجار قبب انقضاء مدته .تعويضا عن الضرر الذي اصاا هذا الا
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 52ص 0700/ 0707في الحقوق تخصص قانون اعماب .جامعة  محند اكلي البويرة 
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و كذل  اذا كان الهب  بخطأ من المستأجر فان الايجـار ينفسـخ و يكـون المسـتأجر مسـؤولا عـن 
 1تعويل يدف  للمؤجر عن هب  العين المؤجرة و عن فسخ الايجار قبب انقضاء مدته

قانونيـــا معنويـــا ، فمـــثب ان تصـــدر كمـــا يجـــدر الالـــارة الـــى انـــه قـــد تهلـــ  العـــين المـــؤجرة هبكـــا 
المحكمــة الاداريــة قــرار بنــزع العــين المــؤجرة للمنفعــة العامــة و هنــا يعتبــر فــي حكــم الهــب  الكلــي 
استحالة انتفاع المستاجر بها و بـذل  سـواء كـان الهـب  ماديـا او قانونيـا راجـ  الـى سـبا اجنبـي 

جر ينفسـخ العقـد دون استصـدار حكـم او حادك مفاجئ او خطا اللير او خطا المـؤجر او المسـتا
فـــإذا كـــان الهـــب  راجـــ  للمســـتأجر فـــإن المـــؤجر هـــو ايضـــا لـــه الحـــق فـــي طلـــا  2مـــن القاضـــي

التعويل ففي حالة ما إذا كان سبا الهب  راج  لكب من المؤجر والمستأجر في آن واحد فهـذا 
كب منهما مسـؤوب فـي حـدود وفقا للقواعد العامة لابد من توزي  المسؤولية بين المتعاقدين فيكون ل

 ما ارتكبه من خطأ أدى الى هب  العين المؤجرة.  

 ك الجزئي للعين المؤجرة :هلا-0

مـن القـانون المـدني الجزائـري : اذا كـان كـان هـب  العـين المـؤجرة  785نصت عليه المادة      
جزئيـــا او اذا اصـــبحت لا تصـــلح لبســـتعماب الـــذي اعـــدت امـــن اجلـــه او نقـــص هـــذا الاســـتعماب 
نقصــا معتبــرا و لــم يكــن ذلــ  بفعــب المســتاجر ، يجــوز لهــذا الاخيــر اذا لــم يقــم المــؤجر فــي الوقــت 

رد العين المؤجرة الى الحالة التي كانت عليها ان يطلا حسا الحالة اما انقـاص بـدب المناسا ب
 الايجار او فسخ عقد الايجار

 انتهاء عقد الايجار لتحقق الشرط المتفق عليه في العقد -ثالثا

لما كان العقد لريعة المتعاقدين قد يرتضي المتعاقدان علـى ان يكـون رضـاهما او رضـى 
رط ســواء كــان هــذا اللــرط واقفــا ام فاســخا فقــد يتضــمن العقــد لــرطا فاســخا احــدهما موصــوفا بلــ

يعلق عليه التزام المـؤجر او المسـتاجر كمـا لـو كـان المـؤجر موظفـا فـي بلـد اخـر  يـر البلـد الـذي 
تق  فيه العين المؤجرة و الترط في عقد الايجار اذا ما تم نقله للبلـد الآخـر و احتـاج الـى السـكن 
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و ان كــان لايترتــا علــى هــذا  1بنفســه فهنــا ينفســخ العقــد بمجــرد تحقــق اللــرط  فــي العــين المــؤجرة
 الفسخ اثر رجعي.

عـب ان تلييـر الاقامـة  056 ير ان الملرع الجزائري وخبفا للقواعد العامة نص فـي المـادة     
مــن اجــب العمــب لا ينهــي عقــد الايجــار المحــدد المــدة الا طبقــا للمواعيــد المــذكورة فــي نــص المــادة 

 2من القانون المدني  740

 اتحاد الذمة : -رابعا

و هو من الاسباا المؤدية الى انتهـاء الايجـار قبـب انتهـاء مدتـه وزواب الالتـزام بتحقـق اتحـاد     
 الملكية وحق الايجار

اذا اجتمعا في لخص واحد صفتا المؤجر و المسـتاجر بالنسـبة الـى عقـار واحـد يعتبـر ذلـ       
 ء الالتزامات النالئة عن عقد الايجارسببا طبيعيا لانقضا

هــذا مــا يســمى باتحــاد الذمــة لكــب مــن المــؤجر و المســتأجر و مثــاب اتحــاد الذمــة عــن طريــق     
الارك او عن طريق عملية البيـ  و هـو تصـر  قـانوني مـن لـانه احـداك حالـة جديـدة فـي صـفة 

ن المـؤجر فيكـون فـي هـذه كب من المؤجر و المستأجر كما لو الترى المستأجر العين المـؤجرة مـ
 3الحاب قد حب محب المؤجر فينتهي عقد الايجار قبب انتهاء مدته باتحاد الذمة

 انتهاء الايجار لأسباب خاصة -الفرع الثاني

ان انتهاء عقد الايجار وفق الطريق الطبيعي الذي تناولناه انفا يـؤدي بالضـرورة الا انقضـاء      
ة تعتـرل مسـار العقـد فتنهيـه ، منههـا وفـاة احـد طرفـي العقـد العقد الا انه قد تكون اسباا خاصـ

 او اعسار المستأجر و  يرها من الاسباا 
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 موت المستأجر او المؤجر –اولا 

،الا انــه هنــا  اســتثناء هــو 1الاصــب انــه لا ينتهــي عقــد الايجــار بمــوت المــؤجر ولا المســتأجر    
العقـــد اذا اثبتـــوا انـــه بســـبا مـــوت مـــورثهم انـــه اذا مـــات المســـتأجر جـــاز لورثتـــه ان يطلبـــوا انهـــاء 

اصبحت اعبـاء العقـد اثقـب مـن ان تتحملهـا مـواردهم او اصـبح الايجـار مجـاوزا حـدود احتياجـاتهم 
و في هذه الحالة يجا ان تراعى مواعيد التنبيه بـالإخبء و ان يكـون طلـا انهـاء العقـد فـي مـدة 

 الهر على الاكثر من وقت وفاة المستأجر 6

وضــيحه الملــرع مــن خــبب نصــوص القــانون انــه لا ينتهــي الايجــار بوفــاة احــد طرفــي فمــا اراد ت
العبقـة العقديــة بـب تنتقــب الحقــوق و الالتزامـات النالــئة عنــه الـى الورثــة ،ففــي حالـة وفــاة المــؤجر 
يظــب المســتأجر ملتزمــا بــالجرة و تنقســم علــى الورثــة كــب بمقــدار نصــيبه فــي الميــراك ، ويظــب الورثــة ملتــزمين 

 2بجمي  التزامات المؤجر في حدود التركة و ينقسم عليهم التعويل و يبقى دون انقسام

و فــي حالــة وفــاة المســتأجر يلتــزم الورثــة بــالجرة فــي حــدود التركــة و تنقســم علــيهم بمقــدار       
نصيبه في الميراك و لهم تقاضي حقوق مـورثهم مـن المـؤجر كـب بمقـدار نصـيبه فـي الميـراك الا 
فيما هو  ير قابب لبنقسام و لا تتعـارل هـذه الاحكـام مـ  قـانون الايجـار اذا حـدثت الوفـاة قبـب 
انقضــاء مــدة العقــد. امــا اذا كانــت مــدة العقــد انتهــت و ظــب المســتأجر لــا ب للعــين وفقــا لحكــام 
قــانون الايجـــار ثــم تـــوفي زالــت الاســـباا التــي مـــن اجلهــا قـــرر قــانون الايجـــار امتــداد الايجـــار و 
المقصــود حمايتــه مــن تعســ  المــؤجر و الامتــداد لا ينتهــي بوفــاة المــؤجر و لا ينتقــب الــى الورثــة 

 مقيمين معه.ال

اما عـن افـراد عائلتـه ينتقـب لهـم حـق الانتفـاع بـالعين بموجـا العقـد لا بـالميراك و لكـن قـد 
ينتهي قد ينتهي الايجار بوفاة المستأجر اذا اثبت الورثة ان العقد اصبح مرهقا لهم و انـه مجـاوز 

 3لحدود حاجياتهم
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 اعسار المستأجر -ثانيا

مــة هــو الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الابتدائيــة التــي يتبعهــا المقصــود بالإعســار وفقــا للقواعــد العا
موطن المدين كالفا عن حالة المدين المالية بان امواله  ير كافية لسداد ديونـه المسـتحقة الاداء 
بنــاءا علــى طلبــه او طلــا احــد دائنيــه ، و الاصــب انــه لا يترتــا علــى اعســار المســتأجر انتهــاء 

وفقـا للقواعـد العامـة حلـوب الـديون المؤجلـة التـي تكـون فـي ذمـة عقد الايجار ، ولكنه يترتا عليـه 
 المدين المعسر

و مقتضى ذل  ان اقساط الاجرة التي لم تستحق تحـب جميعهـا علـى المسـتأجر لنهـا ديـن مؤجـب 
 في ذمته

الا ان الملرع خرج على قاعدة حلوب الدين المؤجـب بإعسـار المـدين رأفـة بالمسـتأجر فـنص      
مــــن القــــانون المــــدني المصــــري  علــــى انــــه " لا يترتــــا علــــى اعســــار  5فصــــب  676فــــي المــــادة 

المســتأجر ان تحــب اجــرة لــم تســتحق " هــذا مــن ناحيــة ، ومــن ناحيــة اخــرى ففــي مقابــب ذلــ  اجــاز 
الملـرع للمـؤجر ان يطلـا فســخ عقـد الايجـار لإعســار المسـتأجر و ذلـ  حمايــة منـه للمـؤجر مــن 

تي تستحق عـن الفتـرات التليـة للإعسـار حيـك نصـت المـادة تعرضه لخطر عدم استيفاء الاجرة ال
من القانون المدني المصري على انه " لا يترتـا علـى اعسـار المسـتأجر ان تحـب اجـرة لـم  676

تســتحق و مــ  ذلــ  يجــوز للمــؤجر ان يطلــا فســخ الايجــار اذا لــم تقــدم لــه تأمينــات تكفــب الوفــاء 
له في التنازب عن الايجـار او فـي الايجـار مـن  بالجرة ، و كذل  يجوز للمستأجر اذا لم يرخص

 1الباطن ان يطلا الفسخ على ان يدف  تعويضا عادلا "

ولا يتقيــــد المــــؤجر فــــي طلبــــه انهــــاء الايجــــار لإعســــار المســــتأجر بمواعيــــد التنبيــــه بــــالإخبء      
 من القانون المدني المصري. 066المنصوص عليه في المادة 

ســخ الايجــار و يمتنــ  عليــه الفســخ اذا دفــ  المســتأجر الاجــرة فــي فيجــوز للمــؤجر ان يطلــا ف    
مواعيـــدها برضـــاء دائنيـــه ، اذ قـــد تكـــون لهـــم مصـــلحة فـــي  ان يبقـــى مـــدينهم فـــي العـــين المـــؤجرة 
يبالــر عملــه حتــى يــتمكن مــن ايفــاء مــا عليــه مــن الــديون, و يمتنــ  عليــه الفســخ ايضــا اذا قــدم لــه 
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مينـات ككفالـة او رهـن تكفـب الوفـاء بـالجرة التـي لـم تحـب المستأجر او دائنـوه فـي وقـت مناسـا تأ
والقاضي هو الـذي يقـدر مـا هـو الوقـت المناسـا و يبـك فيمـا اذا كانـت التأمينـات كافيـة و اذا لـم 
يطلـــا المـــؤجر الفســـخ و تنـــازب عـــن طلـــا التأمينـــات فـــان هـــذا لا يمنـــ  المســـتأجر نفســـه مـــن ان 

يكـون مخـولا حتـى التنـازب عـن الايجـار اوالايجـار  يطلا هو فسخ الايجار ، ويلترط في ذل  الا
 1من الباطن

 انتقال ملكية العين المؤجرة -ثالتا

ــالبي  فــان ذلــ  يــؤدي الــى انتهــاء الايجــار حتــى لــو لــم  اذا انتقلــت ملكيــة العــين المــؤجرة ب
يتضـمن عقــد البيــ  نصــا خاصــا بــذل  اذا كــان عقـد الايجــار يوجــا علــى المســتاجر اخــبء العــين 
المــؤجرة فــي الاجــب المحــدد، امــا اذا لــم يتفــق علــى مصــير الايجــار فــي حالــة انتقــاب ملكيــة العــين 
المؤجرة فان مصير الايجـار يختلـ  تبعـا لمـا اذا كـان ذا تـاريخ ثابـت ام لا. فـاذا كـان الايجـار ذا 
 تـــاريخ ســـابق علـــى انتقـــاب ملكيـــة العـــين المـــؤجرة ، فيكـــون نافـــذا فـــي حـــق مـــن انتقلـــت اليـــه العـــين
المــؤجرة ،و هــذا الحكــم هــو تطبيــق خــاص لمبــدا الاســتخب  و انصــرا  اثــر العقــد الــى الخلــ  
الخـــاص. امـــا اذا لـــم يكـــن لبيجـــار تـــاريخ ثابـــت ســـابق علـــى انتقـــاب ملكيـــة العـــين المـــؤجرة ، فـــان 
متلقي الملكية له الخيار ان يتمس  بعقد الايجار على الر م من عدم سريانه فـي حقـه، ولايتوقـ  

ى موافقــة المســتأجر ، او ان يتمســ  بعــدم نفــاذ الايجــار بحقهــن ويجبــر المســتأجر علــى ذلــ  علــ
الاخبء بعد التنبيه بذل . ويلتـزم المـؤجر فـي مثـب هـذه الحالـة ان يـدف  للمسـتأجر تعويضـا مـا لـم 
ـــر المســـتأجر علـــى الاخـــبء الا بعـــد ان يتقاضـــى التعـــويل مـــن  ـــر ذلـــ ، ولا يجب تتفـــق علـــى  ي

تقلت اليه الملكية نيابة عن المؤجر او بعد ان يحصب على تامين كـا  للوفـاء المؤجر او ممن ان
 بهذا التعويل.

فـــي حـــين ان المحـــبت الســـكنية التابعـــة لـــدواوين الترقيـــة والتســـيير العقـــاري لاتنتقـــب ملكيـــة 
الســكن لفائــدة المســتأجر الا عــن طريــق التنــازب علــى اســاس قيمتــه الايجاريــة و يــتم هــذا الاجــراء 

 الذي يحدد لروط و كيفيات التنازب عن الامب  العقارية 506-58لمرسوم التنفيذيطبقا ل
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الذي يحدد معايير تحديد القيمة التجاريـة  6767جوان  57و القرار الوزاري الملتر  المؤرخ في 
فـــي اطـــار التنـــازب عـــن الامـــب  العقاريـــة التابعـــة للدولـــة و المســـيرة مـــن طـــر  دواويـــن الترقيـــة 

 1قاريوالتسيير الع

 الفرع الثالث: الاسباب الاخرى لانتهاء عقد الايجار 

قد ينتهي عقد الايجـار لاسـباا اخـرى  يـر العامـة و الخاصـة منهـا اسـباا عائليـة و اخـرى      
 مهنية 

 انتهاء الايجار لسبب عائلي -اولا

 57ة من القانون المدني الجزائري نجد نص المـاد 5مكرر  767بالإضافة الى نص المادة      
الـــذي يتضـــمن المصـــادقة علـــى نمـــوذج عقـــد الايجـــار ، بـــدوره  2 77/67مـــن المرســـوم التنفيـــذي 

اعطــى للمســـتأجر فــي عقـــود الايجــار التـــي تخضـــ  لهــذا المرســـوم الحــق فـــي فســخ عقـــد الايجـــار 
لاســباا لخصــية او عائليــة، حيــك اوجبــت فــي هــذه الحالــة ان يبلــغ المــؤجر و يخطــره فــي اجــاب 

  ير قضائي يتضمن العار لمدة لهرين قبب موعد الفسخلهرين بموجا محرر 

و يعـــد انتهـــاء عقـــد الايجـــار لاســـباا عائليـــة مـــن بـــين الاســـباا التـــي اســـتحدثها الملـــرع 
، اذ انــه فــي النصــوص  6774مــاي  56المــؤرخ فــي  70-74الجزائــري بموجــا تعــديب القــانون 

سـباا العائليـة بهـذا اللـان زيـادة . ومـن بـين هـذه الا 3القديمة لم يكن للمستاجر هذا الحق اطبقـا
ــــى اســــتيعابهم و ايضــــا التحــــاق ابنــــاء المســــتاجر  ــــراد العائلــــة و عــــدم قــــدرة العــــين المــــؤجرة عل اف
بمؤسســات تعليميــة بعيــدة عــن مكــان تواجــد العــين المــؤجرة و عــدم تــوفر وســائب النقــب ، فكــب مــن 

 .4هذه الاسباا من لانها ان تجعب المستاجر يقوم بفسخ العقد
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 انتهاء عقد الايجار لسبب مهني: -ثانيا

مــن القــانون المــدني للمســتاجر ان ينهــي  5مكــرر  767لقــد اجــاز الملــرع بموجــا المــادة 
عقد الايجار قب انتهـاء مدتـه لسـبا مهنـي و هـذا الحـق ينفـرد بـه المسـتاجر دون المـؤجر، واللفـظ 

لـم يلـر الملـرع ايضـا لطبيعــة  الـذي اسـتعمله الملـرع عامـا لـم يحـدد فيـه ســببا مهنيـا معينـا . كمـا
الرابطـة المهنيـة التـي تـربط المسـتاجر مــ  الهيئـة او اللـخص المسـتخدم و مـا اذا كـان يلــترط ان 
يكــون المســتاجر موظــ  لــدى هيئــة عامــة ، يكفــي ان يكــون هنــا  عبقــة عمــب فقــط لــه ان ينهــي 

 عقد الايجار لاسباا مهنية.

مـن القـانون  056قـانون المـدني مـ  نـص المـادة مـن ال 5مكـرر 767و بمقارنة نص المـادة      
 767نجـــد ان المـــادة  6774مـــاي  56المـــؤرخ فـــي  70-74بموجـــا القـــانون  1المـــدني المللـــاة

التـــي كانـــت تعطـــي للموظـــ  او المســـتخدم الحـــق فـــي انهـــاء عقـــد  056اعـــم مـــن المـــادة  5مكــرر
عـي العمـب دون الاسـباا الايجار فقط في الحالـة التـي يليـر فيهـا محـب اقامتـه و لمصـلحة او دوا

 المهنية الاخرى.

و من الامتلة عن الاسباا المهنية التي قد تستدعي ان ينهـي  المسـتاجر عقـد الايجار،قيـام      
موظــ  او عامــب بتــاجير لــقة لقضــاء عطلــة صــيفية ثــم يقــوم را العمــب او الهيئــة الموظفــة لــه 

ر حرفـي محـب ليمـارس فيـه حرفتـه ثـم باستدعائه لبلتحاق بعمله ن فتللـى اجازتـه . او ان يسـتاج
 تسحا منه رخصته و يلطا من سجب الحرفيين .

و لإنهـــاء عقـــد الايجـــار لســـبا مهنـــي علـــى المســـتاجر ان يتبـــك الســـبا المهنـــي، و يجـــا ان يكـــون 
باخطــار المــؤجر  مــؤثرا او ضــروريا لإنهــاء العبقــة الايجاريــة ، ومــن جهــة اخــرى علــى المســتاجر ان يقــوم

 .2ر قضائي بر بته في الفسخ و ذل  قبب لهرين من موعد انهائه لعقد الايجاربموجا محرر  ي

                                                           

حب اقامته لمصلحة االعمب ان من القانون المدني المللاة على انه "يجوز للموظ  او المستخدم اذا  ير م 709تنص المادة -1
و يكــون  200يطلــا انهــاء عقــد الايجــار بمســكنه اذا كــان هــذا الايجــار معــين المــدة علــى ان تراعــى المواعيــد المبينــة فــي المــادة 

 باطب كب اتفاق يخال  ذل " 
لـهادة الماسـتر فـي الحقـوق . بلعيالي اسماء. احكام عقـد الايجـار فـي القـانون المـدني الجزائـري . مـذكرة نهايـة الدراسـة لنيـب 2 -

  25ص  0700/0705جامعة عبد الحميد بن باديس مستلانم . 
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 خلاصة الفصل الثاني:

قمنا في هذا الفصب بدراسة احكام عقد الايجار المتمثلـة فـي التزامـات المـؤجر والمسـتاجر 
 و انتهـاء عقـد الايجـار كمبحـك ثــاني و بعـد تـوافر العقـد جميـ  اركــان عقـد الايجـار فاصـبح العقــد
منتجا لثاره القانونية التي تتولد بين المؤجر و المستأجر المتمثلة في التزام المؤجر بتسـليم العـين 
المـؤجرة و صــيانتها و ضـمان انتفــاع المسـتأجر بهــا علـى الوجــه المطلوبـة، بينمــا تقـ  علــى عــاتق 

عــين المــؤجرة المســتأجر التزامــات و هــي الالتــزام بــدف  بــدب الايجــار و الالتــزام بالمحافظــة علــى ال
واستعمالها في ما اعدت اليه والالتزام برد العـين المـؤجرة فـي حـين هنـا  صـبحيات موجـودة فـي 
القانون المدني و قانون الاجراءات المدنية والادارية اضافة الـى القـوانين الخاصـة و المتمثلـة فـي 

العقــــارات  المتضــــمن نظــــام الايجــــار المطبــــق علــــى 46/67المراســــيم التلــــريعية و علــــى راســــها 
ــــاري والمرســــوم  ــــة و التســــيير العق ــــب ديــــوان الترقي ــــة مــــن قب  76/76المخصصــــة للســــكن و المبني

المتضــــمن النلــــاط العقــــاري بحيــــك هــــذه الصــــبحيات تمكنــــه مــــن المطالبــــة بحقــــه امــــام القضــــاء 
 المختص

ه كمــا تكلمنــا علــى انهــاء عقــد الايجــار بانقضــاء مدتــه و انتهــاء عقــد الايجــار قبــب انتهــاء مدتــ   
وذل  لاسباا عامة و اخرى خاصة تتمثـب فـي فسـخ العقـد لتحقـق اللـرط الفاسـخ او عـذر طـارئ 

 كوفاة احد طرفي العقد و هذا على سبيب المثاب لوجود اسباا اخرى متعددة.
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 :الخــــاتمة
لقد حاولنا من خبب دراستنا لهذا الموضوع التعر  على الاطار المفـاهيمي لعقـد الايجـار 
حيـــك وقفنـــا ابتـــداءا علـــى مفهـــوم عقـــد الايجـــار فـــي القـــانون المـــدني الجزائـــري و بعـــل القـــوانين 

 اللريعة الاسبمية .اوالتلريعات الاخرى و كما عرفته 

كما و بيان خصائصه و التي تتمثب في كونه عقد لكلي بالإضـافة الـى ذلـ  عقـد معاوضـة كمـا 
انه كما انه عقد ملزم لجانبين و اخيرا عقد زمني و كذا تمييز عقـد الايجـار عـن  يـره مـن العقـود 

حــب و الســبا الملــابهة لــه بحيــك يتــوفر عقــد الايجــار علــى اركــان تتمحــور فــي التراضــي و الم
 واللكلية .

مــ  ذكــر هــذه الاخيــرة قــام الملــرع الجزائــري بتعــديب احكــام عقــد الايجــار مــن خــبب اتيانــه 
ومـن اهـم النقـاط  70-74المتعلق بالنلاط العقاري  و بعـد القـانون  76-76بالمرسوم التلريعي 

 740الــى  747هــو اللــاء احكــام المــواد مــن  76-76التــي تطــرق اليهــا المرســوم التلــريعي رقــم 
كمـا يتضـمن هـذا المرسـوم وجـوا كتابـة عقـد  064الى  078من القانون المدني و احكام المواد 

الـذي يتضـمن المصـادقة  67-77الايجار وفقا للنمـوذج المنصـوص عليـه فـي المرسـوم التنفيـذي 
 على نموذج عقد الايجار

تقريبـا كـب المـواد حيـك نجـده قـام بتعـديب  70-74و من اهم النقاط التي جاء بها القـانون 
لـم  68مـواد مـن اصـب  8المتعلقة بعقد الايجـار كمـا اللـى العديـد منهـا فلـم يبـق الملـرع الا علـى 

 يتم تعديلها.

مكـرر مـن  764وهذه التعديبت هي مـا يتعلـق بموضـوع لـكب عقـد الايجـار اذا اصـبحت المـادة 
لـه تـاريخ ثابـت و الا كـان باطـب القانون المدني الجزائري على انه " ينعقد الايجار كتابة و يكون 

 " بموجا هذه المادة يكون عقد الايجار لكليا فاكتفى الملرع بالكتابة العرفية

بـــين نمـــوذج عقـــد الايجـــار بالتـــالي فإثباتـــه يكـــون كتابـــة بالنســـبة  67-77امـــا المرســـوم التنفيـــذي 
 نافذا في حقه للطرفين المؤجر و المستاجر او بالنسبة لللير يكون له تاريخ ثابت حتى يكون
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 يـر انـه نجـد الكثيــر يلجـؤون الـى ابـرام عقــود الايجـار لـفويا ممـا يــؤدي الـى احـداك ملـاكب بــين 
طرفــي العبقــة العقديــة الايجاريــة كــب خــبب التزامــاتهم فمــن اثــار عقــد الايجــار هــو تنفيــذ كــب مــن 

المؤجرة و صيانتها و ضـمان انتفـاع  التزاماتهم فالمؤجر ملتزم بتسليم العينالمؤجر و المستأجر 
المستأجر بها على الوجه المطلوا بينما تق  على عاتق المستاجر التزامـات و هـي الالتـزام بـدف  
بدب الايجار و الالتزام بالمحافظة على العين المـؤجرة و اسـتعمالها فيمـا اعـدت لـه و كـذا الالتـزام 

 برد العين المؤجرة

جعــب عقــد الايجــار  70-74الــذي مــس عقــد الايجــار رقــم و كمــا ســبق القــوب ان التعــديب 
مقضيا بانقضاء مدته المتفق عليها ، بحيك بمجرد حلـوب المـدة المتفـق عليهـا يصـبح العقـد عـديم 
الاثر بحيك يصبح المستأجر ملزما بإخبء الامكنـة دون الحاجـة الـى التنبيـه و هـذه المسـالة هـي 

كونـــه اللـــى كـــب المـــواد المتعلقـــة بتوجيـــه تنبيـــه  74-70مـــن المســـتجدات التـــي جـــاء بهـــا القـــانون 
بــالاخبء و الــذي كــان الملــرع يــنص علــى وجوبــه و بهــذا يكــون الملــرع قــد خطــى خطــوة متميــزة 
في مـا يخـص هـذه المسـالة باعتبـار انـه كانـت تنجـر عنهـا ملـاكب و عراقيـب قضـائية تحـوب دون 

 اكتمالها

نا في خاتمة البحت ان نسجب اهـم النتـائ  و من خبب التفصيب في دراسة هذا الموضوع يجدر ب
 و الاقتراحات التي تم التوصب اليها:

 764وجود  مول في نوع الكتابة عند تحرير العقد بين رسمية او عرفية فـي المـادة  .5
 70-74مكرر من القانون 

خضـــوع عقـــود الايجـــار فـــي معظـــم انواعهـــا و بـــاختب  محبتهـــا الـــى احكـــام القـــانون  .6
حـالات المسـتثناة تخضـ  لنصـوص خاصـة بموجـا قـوانين الترقيـة المـدني الا بعـل ال

 العقارية و التسيير العقاري

عقـد الايجــار قبــب التعـديب كــان عقــد ايجـار رضــائي يثبــت بمجـرد وصــب ايجــار و كـان ينتقــب الــى 
 الورثة ، اما بعد التعديب اصبح عقد لكلي ينتهي بانتهاء المدة المحددة و لا ينتقب الى الورثة
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ذكــر التزامــات كــب مــن المــؤجر و المســتأجر كــان الهــد  منهــا هــو تنســيق العبقــة التــي  الملــرع
تــربط بينهمــا واحتــرام كــب منهمــا لالتزاماتــه لتقليــب المنازعــات التــي يمكــن ان تكــون بينهمــا فــي هــذا 

 المجاب

الملرع لم يفصب في التزامات المؤجر و المستاجر في نصوص القـانون المـدني  كمـا هـو الحـاب 
 نسبة للبائ  و الملتري في عقد البائ بال

 اضافة الى هذه النتائ  نقترح بعل التوصيات يمكن ان يستفاد منها

  ضرورة علم المـؤجر و المسـتأجر بجميـ  الاصـبحات و التعـديبت الخاصـة بأحكـام عقـد
 الايجار و ذل  لاستمرار العبقة الايجارية القائمة بينهما

 بــــين المــــؤجر و المســــتأجر و توضــــيح الرؤيــــة امــــامهم  تســــهيب تنظــــيم العبقــــة الايجاريــــة
 بخصوص التزام كب منهما

. 
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المراجع و المصادر قائمة  

المصادر: اولا  

والقوانين الاوامر ـ أ : 

 المتضمن5740 سنة سبتمبر 66 الموافق5670 عام رمضان 67 في المؤرخ08 ـ40 الامر ـ5
.5740سبتمبر 67المؤرخ في  48عدد  الرسمية الجريدة والمتمم المعدب المدني القانون  

  08/40  لبمر والمتمم االمعدب 5788 مايو 6 في المؤرخ 57-88  رقم القانون -6
58 عدد الرسمية الجريدة المدني القانون المتضمن . 

  على المطبق اإليجار بنظام يتعلق 5746 اكتوبر66 في المؤرخ 46-77 رقم المر-6
 ،56 عدد ر، ج العقاري، والتسيير الترقية مكتا قبب من المبنية و للسكن المخصصة المحبت
،6776 فبراير77 في مؤرخة  

 المعدب العقاري، التوجيه قانون المتضمن نوفمبر، 58 في المؤرخ 60-77 رقم القانون-7
  الرسمية الجريدة في الصادر ،5770 سبتمبر 60 في المؤرخ 70-66 رقم بالمر المتمم

،00ع  

 6770 يونيو 67 الموافق 5766 عام الولى جمادى 56 في المؤرخ 57-70 رقم القانون-0
 سبتمبر 66 الموافق 5670 عام رمضان 67 في المؤرخ 08-40 رقم للأمر والمتمم المعدب
المدني القانون والمتضمن 5740 سنة  

المتضمن تنظيم مهنة  6776فبراير67 ب الموافق5764 محرم65في المؤرخ76/76القانون -6
 الموثق.

 يتضمن6776 يوليو50ب الموافق5764 عام الثانية جمادى57في مؤرخ76/76 رقم امر-4
70عدد الرسمية الجريدة العامة للوظيفة العام الاساسي القانون . 

 للأمر والمتمم المعدب المدني، القانون المتضمن 6774 ماي 56 في المؤرخ74/70القانون-8
6 العدد ، الرسمية الجريدة ، 5740 سبتمبر 66 في المؤرخ 08/40  
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الوزارية القرارات و المراسيم ـ ب  

 الجريدة.  العقاري بالنلاط متعلق 5776 مارس 5  في مؤرخ76/76 رقم تلريعي المرسوم-7
6757,   مارس 76 في المؤرخة57العدد الرسمية  

 بين العبقات تنظيم المتضمن ، 5746 أكتوبر 66 في المؤرخ574/46التنفيدي المرسوم-57
 ، الرسمية الجريدة ، العقاري والتسيير الترقية لمكاتا وتاب  للسكن معد بمحب المؤجروالمستأجر

5744سنة مؤرخة 56 عدد  

 5777 مارس 57 ب الموافق ه5757 لواب 74 في المؤرخ 77-67التنفيذي المرسوم-55
الايجار عقد على المصادقة يتضمن  

4  ايجار  السكن منح قواعد يحدد 6776-70-55 في مؤرخ 78/576 التنفيذي المرسوم -56
6778-70-55 يوم 67 عدد الرسمية الجريدة.  عقاري . 

5  الامب  عن التنازب كيفيات و لروط يحدد الذي 506-58 رقم التنفيذي المرسوم -56
 جوان 7 في مؤرخ.  العقاري التسيير و الترقية ديوان طر  من المسيرة للدولة التابعة العقارية

6758 جوان 6 في مؤرخة 77 عدد الرسمية الجريدة. 6758   . 

6  مؤرخة. 07 عدد الرسمية الجريدة. 6767 جوان 57 في المؤرخ الملتر  الوزاري القرار -57
6767 اكتوبر 7 في . 

:القضائية القــرارات  

 القضائية بالمجلة المنلور 5776-75-67 في المؤرخ 40676 العليا المحكمة قرار -50
76 العدد 5776 لسنة  . 

المراجع:: ثانيا  

5777 اسكندرية، نلر دار دون  ، الحديك الجامعي المكتا الايجار، عقد طلبة، أنور-56    
نلر سنة بلد،د ط،د د المحامي،. الايجار عقد انتهاء. السعيد علي محمد حسين -54  
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 اجتهاد و الفقه خبب من نظرية و تطبيقية دراسة. المدني الايجار عقد. السبم عبد ذيا -58
6775.الطبعة الجزائر.  التربوية لبللاب الوطني الديوان. العليا المحكمة   

 الإسكندرية الجامعية، المطبوعات دار الإيجار، عقد المسماة العقود السعود، أبو رمضان-57
6776 

 المقايضة، البي ، المسماة، العقود المدني، القانون أحكام لرح السعود، أبو رمضان -67
  6757لبنان  بيروت، الحقوقية، الحلبي منلورات الولى، الطبعة التأمين، الإيجار،

 و للنلر جسور. قضاء و تلريعا و فقها الايجار عقد في الوجيز. الليهاني سمير -65
 6775 الجزائر. 5ط. التوزي 

5778الاماكن ايجار. عام بوجه الايجار عقد. تنا و السيد عبد سمير -26 

 جزء، بدون والإيجار البي  المدني القانون في المسماة العقود أحكام لرح العبودي، عباس -66
6757 بيروت، عمان، التوزي ، و للنلر الثقافة دار الثالثة، الطبعة  

 الانتفاع حق على الواردة العقود المدني، القانون لرح في الوسيط السنهوري، الرزاق عبد -67 
: بيروت العربي، التراك احياء دار الوب، المجلد السادس الجزء العارية و الإيجار بالليء
 لبنان،

 دار ، 5 ءجز  الإيجار، في العامة الحكام الايجار، عقد في الوجيز سليم، أنور عصام -60
. 6777سنة مصر، الإسكندرية، الجامعية، المطبوعات،  

 الطبعة المستأجرين، المالكين وقانون والايجار البي  المسماة العقود العبيدي، هادي علي 66
6757 عمان الثقافية، دار الرابعة،  

 القبة الخلدونية، دار الولى، الطبعة الجزائري، القانون في المدني الايجار خلفوني، مجيد -64
،6778 الجزائر، القديمة،  

 تحليلي منلورات دراسة(.  الايجار التامين البي ) المسماة العقود.  قاسم حسن محمد-68
6777العربية بيروت و الاسكندرية جامعتي الحقوقية  
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 الهدى دار. لبلتزام عامة نظرة المدني القانون لرح في الواضح.  السعدي صبري محمد-67
6778. الجزائر. والنلر للطباعة   

 الحكام، وفقا المستأجر و المؤجر التزامات و حقوق في الموجز الخطيا، كامب مهدي-67
بالمنيا القانون الكتا لتوزي  اللفي دار العامة، القواعد  

6757 الايجار، وعقد البي  عقد على بالتطبيق المسماة العقود سليم، محمود طه هلام -65  

 لحكام وفقا المستأجر و المؤجر والتزامات حقوق في الموجز. الخطيا كامب مهدي -66
اللفي دار.  القانونية للإصدارات القومي المركز. العامة القواعد . 

:الجامعية البحوث: رابعا   

.  الماستر لهادة لنيب مذكرة الجزائري، المدني القانون في الإيجار عقد محمد، أخضري-66
6754/6756 السنة الجلفة، عالور، زيان جامعة عقاري، قانون تخصص حقوق، . 

-  لنيب مذكرة.  الجزائري المدني القانون في الإيجار عقد. سلوى منصوري و سعاد ادرار-67
 بجاية ميزة الرحمان عبد جامعة. الخاص القانون لعبة. الحقوق في الماستر لهادة

6756\6756 . 

 التجاري الإيجار عقد على الإرادة سلطان مبدأ تأثير. العيد بوزيدي و علي مولاي الطيبي-60
 دراية احمد جامعة. أعماب قانون تخصص الماستر لهادة لنيب مذكرة.  الجزائري التلري  في
6754/6758 ادرار. . 

-  الجزائري المدني القانون في العرفية و الرسمية السندات حجية.  أمينة ابتسام اللري  بن-66
 عالور زيان جامعة. عقاري قانون تخصص الماستر لهادة نيب متطلبات ضمن مذكرة.
6754/6758 الجلفة. . 

30  ،74/70 بالقانون الجزائري المدني القانون تعديب ظب في العقد آثار محمد جديبت -64 ـ
 و  الحقوق كلية عقاري، قانون تخصص ماستر لهادة على للحصوب الدراسة نهاية مذكرة
6750/ 6757. بالجلفة عالور زيان جامعة السياسية العلوم .  
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31- .  الجزائري التلري  في العقار على الواردة التصرفات في اللكلية. عطية بن حسين-68
 الجلفة.عالور زيان جامعة. عقاري قانون تخصص حقوق ماستر لهادة نيب مذكرة

6750/6756 . 

 32-  بموجا الإيجار لعقد القانوني الامتداد قاعدة إللاء آثار:نوار صبري\ أمين خالد-67
 جامعة ماجستير لهادة لنيب مذكرة, الردني والمستأجرين المالكين وقانون المعدب القانون
677  عمان, الوسط اللرق   

33-  درجة لنيب مذكرة, المنقولات و العقارات إيجار في المستأجر التزامات: خديجة زروقي-77
6756\6756 وهران جامعة, المقارن العماب قانون في الماجستير  

34-  الماستر لهادة لنيب تخرج مذكرة. القانونية التصرفات في اللكلية. ملرية لببي-75
6754/6754 مستلانم. باديس بن جامعة. أساسي خاص قانون تخصص   

35  لهادة لنيب تخرج مذكرة. الايجار عقد انتهاء. احبم قاسيمي. الزهراء فاطمة عروج-76 ـ
.  اولحاج محند جامعة  السياسية والعلوم الحقوق كلية.  مسؤولية و عقود تخصص ماستر
6756 البويرة . 

 تخرج مذكرة ، الجزائر، في السكنات لإيجار القانوني النظام مذكرة موسى وصفية-36-76
 العلوم و الحقوق كلية  الحقوق قسم أعماب، قانون تخصص الحقوق في الماستر لهادة لنيب

   6765-6767  أدرار، – دراية أحمد جامعة  السياسية

ناصري الحاجة, احكام عق الايجار المدني وفق التلري  الجزائري, مذكرة نهاية الدراسة -77
6757/6767لنيب لهادة الماستر جامعة بن باديس مستلانم  

 و الوضعي القانون بين الايجار عقد على المستاجر موت اثر. ابراهيم اللني عبد نجاتي -70
6755 طنطا جامعة.  الحقوق كلية.  سبميةالا اللريعة  

 العقاري والتسيير الترقية لديوان التابعة السكنية المحبت ايجار ، وسام قالية امينة، ولحاج-76
 6767 البويرة اكلي محند.  اعماب قانون تخصص الحقوق في الماستر لهادة لنيب مذكرة. 
/6765   
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 لنيب مقدمة مذكرة.  العقد فعالية على أثرها و مبالرة اللير اللكلية.  يوس  يحياوي-74
 خدة بن يوس  بن جامعة.  المسؤولية و العقود فرع الخاص القانون في الماجستير لهادة

6756/6757 الجزائر.  الحقوق كلية.  

 المجلات:

 للدراسات المفكر مجلة  اجزائر قانون المساكن عقد إلكاليات بعل تحليب, سناء ليخ-78
6765،جويلية 6 العدد ، 7 والسياسية؛المجلد القانونية  

المحاضرات: خامسا : 

 ماستر الولى لطلبة موجهة محاضرات ، العقارية الايجارات, محمد سميحة جية خواد-77 
 السنة ،5قسنطينة منتوري، الإخوة جامعة الحقوق، كلية التعمير، و التهيئة قانون تخصص
  .6766-6765 الجامعية
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 4 ........................................................ ماهية عقد الايجار: المبحث الأول
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 6 ........................ الفرع الثاني: تعريف عقد الإيجار العقاري وفق الشريعة الإسلامية

 6 ................................... الفرع الثالث: تعريف عقد الإيجار في القانون الجزائري
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 14 ............................................................. العين المؤجرة:-الفرع الأول

 16 ............................................ فرع الثاني : المدة في عقد الإيجار العقاريال
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 24 ................................................................... الكتابة الرسمية -أولا

 91 .................................................................. خلاصة  الفصل الاول:
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 99 ................................................. أثار عقد الإيجار العقاري المبحث الأول:
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 43 ............................................ الفرع الرابع: الالتزام بضمان العيوب الخلفية:
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 فهرس المحتويات
 

78 

 

 48 ...................................................... انتهاء عقد الايجار المبحث الثاني:

 43 ................................ انتهاء عقد الايجار بانتهاء المدة المحددة المطلب الاول:

 43 ......................... الفرع الاول: انتهاء عقد الايجار بمجرد انتهاء المدة المحددة له

 01 ....................................... الى فتراتالفرع الثاني: انتهاء عقد الايجار مقسم 

 02 ..................... الفرع الثالث: امتداد الايجار اذا لم يحصل تنبيه بالإخلاء في الميعاد

 09 .................................... انقضاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته المطلب الثاني:
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 مــلخـص:

عـــد عقـــد الايجـــار  العقـــاري مـــن العقـــود المســـماة التـــي خصـــها الملـــرع الجزائـــري بالعديـــد مـــن ي   
  النصوص تناولت معظم جوانا هذا العقد 

ـــين مصـــالح الطـــرا  المـــؤجر والمســـتأجر فـــي عقـــد الايجـــار إفقـــد حـــاوب جاهـــدا  حـــداك تـــوازن ب
التعــديبت التــي جــاء بهــا العقــاري لتحقيــق تــوازن بــين حقــوق والتزامــات الطــرفين ،وذلــ  مــن خــبب 

بحيــــك أصــــبحت المــــدة فــــي العقــــد واجبــــة  70/74والقــــانون  76/76بموجــــا المرســــوم التلــــريعي
التحديــد والا كــان عقــد الايجــار بــاطب كمــا أللــى التجديــد الضــمني وحــق البقــاء واســترجاع الامكنــة 

 .ويافان عقد لكما الترط الكتابة في العقد فأصبح عقد الايجار العقاري عقدا لكليا بعد ماك
     عقد. ايجار. عقار الكلمات المفتاحية: 

Abstrac 
    The real estate lease is one of the so-called contracts that the Algerian 
legislator has singled out in many texts dealing with most aspects of this 
contract  . 
He tried hard to strike a balance between the interests of the lessor and the 
tenant in the mortgage lease to balance the rights and obligations of the 
parties, through the amendments made under legislative decree 03/93 and law 
05/07 so that the duration of the contract became specified, otherwise the 
lease would be void, as it cancelled the implicit renewal and the right to stay 
and recover the places, as required to write in the contract, so that the real 
estate lease became a formal contract after what was a little contract. 
Keywords: Real state. Lease. Contract 
  

 


